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نشكر االله سبحانه و تعالى الذي وفقنا لانجاز هذا العمل فالحمدالله رب بدایة 

.العالمین

كما نتوجه بجزیل الشكر للأستاذ المشرف على انجاز هذه المذكرة السید یوسفي نور 

فادتنا من معارفه و خبراته في إالدین الذي لم یدخر جهدا في توجیهنا و تنویرنا و 

. اعداد هذا البحث العلمي

نتوجه بالشكر لكل المعلمین و الأساتذة كل باسمه في كل الاطوار الدراسیة الذین و

.ن لهم الفضل بعد االله عز و جل في بلوغنا هذه المرتبة العلمیة كا

.و أخیرا نتوجه بفائق الشكر و التقدیر للجنة المناقشة كل باسمه و رتبته 

-أ -



و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة و قل : " بسم االله الرحمان الرحیم ، قال تعالى 

.صدق االله العظیم " صغیرا ربي ارحمها كما ربیاني 

نهدي عملنا هذا الى الوالدین الكریمین اللذین كان لهم كل الفضل فیما نحن علیه و 

.و افنائه فیما یحب و یرضىالعافیة و طول العمرالصحة ونسأل االله ان یرزقهم

كما نتوجه باهداء هذا العمل الى الاخوة و الاخوات و الزملاء و كل من قدم لنا ید 

.لمساعدة لانجاز هذا البحثا

و نهدي عملنا هذا لكل من المعلمین و الأساتذة اللذین تداولو على تعلیمنا و كان 

.لوصول الى هذه اللحظة االفضل فيلهم 

                          

-ب -
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:مقدمة 

الائتمان هو قوام المعاملات التجاریة و التي تقوم على الثقة ،فالتجار في غالب الأحیان لا     

یتعاملون فیما بینهم بالنقد إنما یتعاملون بالأجل ،حتى أن البنوك تمنح قروضا للتجار وتفتح لهم 

قد استوجب هذا إعتمادات للقیام بنشاطاتهم على أن یسددوا دیونهم بعد بیع بضائعهم ،و 

الائتمان حمایة حقوق الدائنین لأنهم ینتظرون موعد الاستحقاق لقبض حقوقهم لیسددوا منها 

الدیون الواقعة على عاتقهم حتى یتمكنوا من منح ائتمانهم لتجار آخرین ،فإذا أخل المدین بثقة 

طراب في دائنیه فإن ذلك یستتبع سلسلة من التوقف عن سداد الدیون الذي یترتب علیه اض

النشاط التجاري ،نظرا لذلك فإن قواعد القانون التجاري تتسم بالتشدد مع المدین الذي یخل 

بالائتمان ،وتم وضع نظام لضمان الوفاء بالدیون التجاریة ألا وهو نظام الإفلاس والذي هو أداة 

ة لأموال تهدد التاجر المتوقف عن دفع دین تجاري ،ویؤدي شهر الإفلاس إلى التصفیة الجماعی

  .المدین وتحقیق المساواة بین الدائنین

ویقوم نظام الإفلاس على ثلاثة أسس یتمثل أولها في عدم قیام أحد الدائنین بالاستئثار      

بمال المدین دون غیره من الدائنین ،كما تغل ید المدین عن التصرف في أمواله ابتداء من شهر 

.اس الثالث هو تصفیة أموال المدین تصفیة جماعیةإفلاسه إلى غایة انتهاء التفلیسة  والأس

ونظام الإفلاس نظام قدیم یستمد أصوله من القانون الروماني ذلك أن الرومان عرفوا نظاما     

لتصفیة أموال المدین تصفیة جماعیة إذا توقف عن سداد دیونه ،ولم یفرق القانون الروماني بین 

ة تطبق على المدین الذي لا یقوم بوفاء دیونه أیا كان التاجر وغیر التاجر،فقواعده كانت واحد

  .نشاطه

وكانت قواعد هذا القانون تقوم على الإكراه البدني لشخص المدین ،ولا توجه إلى أمواله فكان    

للدائن حق التصرف في شخص المدین سواء بحبسه أو تكبیله في الحدید أو إرغامه على العمل 

ي القسوة مداه حین أباح ذلك القانون للدائنین حق قتل المدین لیل نهار ،وقد بلغ التناهي ف

واقتسام جسده ،وتطور القانون الروماني بعد ذلك حیث ألغى حق التعرض لشخص المدین 

ومكن الدائنین من التنفیذ على أموال المدین دون التعرض لشخصه ،بحیث أصبحت هذه 

رف القانون الروماني ما یعرف بنظام الأموال تشكل ضمانا عاما لجمیع الدائنین ،وبذلك ع

  .   التصفیة الجماعیة
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وعرف نظام الإفلاس أیضا في القرون الوسطى في المدن التجاریة لإیطالیا الشمالیة وكانت    

،و مصدرها banqurouteأو  banca rottaأحكامه تتسم بالطابع الجزائي ،و كان یقال

یكسرون مقعد الصیرفي إذا أفلس ثم اتسعت اللفظة لأنهم كانوا" مقعد البائع مكسور"مقولة أن 

وكانت تدل على الأعمال المجرمة التي یرتكبها failliteحتى أصبحت تشمل معنى الإفلاس 

التاجر المفلس ویعاقب علیها بحسب خطورتها إما بعقوبة الجنحة إذا كان إفلاسه بسیط أو 

  . بعقوبة الجنایة إذا كان إفلاسه احتیالیا

قل نظام الإفلاس إلى فرنسا وقد برز التشریع الفرنسي الأول المتعلق بالإفلاس في و انت   

والذي نظم أحكام التجارة البریة وأدخل ضمنها الأحكام 1673الأمر الملكي الصادر سنة 

المتعلقة بالإفلاس غیر أنه كان تنظیما ناقصا حین أغفل النص على غل ید المدین ،وآثار فترة 

الدیون وهو النقص الذي تداركه في التشریعات اللاحقة  وخاصة لدى إصداره  الریبة وتحقیق 

والذي نظم الإفلاس في كتابه الثالث وتمیز عن القانون السابق 1807للقانون التجاري لسنة 

بصرامة أحكامه إذ كان ینص على حبس المفلس مهما كان سبب إفلاسه وعلى حرمانه من 

سیاسیة ومرد هذه القسوة یعود إلى توجیهات نابلیون والذي واجهته الكثیر من الحقوق المدنیة وال

أزمة مالیة اقترنت بتفلیسات مصطنعة غیر أن هذه القسوة لم تأت بالنتائج المرجوة مما دفع 

  .والذي جاء بتعدیل شامل1838ماي 28بالمشرع للتدخل للتخفیف من حدتها بقانون 

ن التاجر الذي تضطرب أعماله بسبب الإهمال  غیر أن هذه القوانین لم تكن تفرق بی   

والتاجر حسن النیة الذي تضطرب أعماله بسبب ظروف خارجیة غیر متوقعة ،لذلك أوجد 

4المشرع الفرنسي نظام التصفیة القضائیة خاص بالتجار حسني النیة بالقانون الصادر في 

دارة أمواله ولا تسقط وهو عبارة عن إفلاس مخفف لا تغل فیه ید المدین عن إ1889مارس 

عنه حقوقه المدنیة ،وبذلك أصبح القانون الفرنسي یتضمن نظامین الإفلاس من جهة والتصفیة 

  .القضائیة من جهة أخرى

یتضمن أحكام الإفلاس و التسویة القضائیة ورد الاعتبار 1900ماي 20ثم صدر قانون    

عد ذلك بقوانین ومراسیم ،فأصبح الإفلاس وألغى نظام التصفیة القضائیة و قد توالت التعدیلات ب

وسیلة لإبعاد التجار سیئي النیة أما التسویة القضائیة فهي أداة لمساعدة التجار حسني النیة 

  .على الاستمرار في تجارتهم
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الصادر بتاریخ 59ـ 75و بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نظم الإفلاس من خلال الأمر رقم    

لقانون التجاري حیث أفرد له الكتاب الثالث تحت عنوان في المتضمن ا26/09/1975

الإفلاس والتسویة القضائیة ورد الاعتبار والتفلیس وما عاداه من جرائم التفلیس في المواد من 

من القانون التجاري ،وقد اقتبست هذه المواد من القانون الفرنسي الذي نظم 388إلى 215

  .ة تنظیما محكماإجراءات الإفلاس والتسویة القضائی

و تتمثل اهم الدوافع و البواعث في اختیارنا لهذا الموضوع ، في ملائمته لرغبتنا النفسیة        

و قدراتنا الشخصیة بالإضافة للقیمة العلمیة لهذا الموضوع نظرا لقلة الدراسات العلمیة التي 

.تطرقت له بشكل مفصل 

و یستقي هذا الموضوع أهمیته من أهمیة المیدان الذي ینظمه و المتمثل في دعم و تكریس    

التجاریة و التي لها دور بالغ في تنمیة الاقتصادالحركیةتمان الذي یعتبر احد أسس مبدأ الإ

.الوطني

و حكام الإفلاس و التسویة القضائیة بشكل مفصل أتناول هومن دراستنا هذه الهدفو   

شامل لكل القواعد القانونیة المتعلقة بالافلاس و التسویة القضائیة في التقنین التجاري و كذا 

القواعد ذات صلة بموضوع الإفلاس و التسویة القضائیة في التقنینات الأخرى ، و الغایة من 

.ذلك هي انجاز بحثا یكون مرجعا لطلبة القانون 

:لموضوع نجد و من بین الدراسات التي تناولت هذا ا

إبراهیم بوخضرة ، آثار الإفلاس ، دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و القانون التجاري -1

2006الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة ، 

صلیحة صریاك ، الإفلاس و التسویة القضائیة وفق القانون التجاري الجزائري ، مذكرة -2

2018/2019متطلبات نیل شهادة الماستر اكادیمي ، تخصص قانون اعمال ، مقدمة ضمن

:و لانجاز هذا البحث لا بد من طرح الإشكالیة التالیة   

عن الدفع وفقا للتشریع الجزائري ؟ ینالمتوقفماهو مآل التجار و الأشخاص المعنویة الخاصة   
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و لإنجاز هذا البحث تم الاعتماد على المنهج التحلیلي كمنهج رئیسي و ذلك من خلال تحلیل 

.، و المنهج الوصفي كمنهج فرعي و الآراء الفقهیةالنصوص القانونیة 

:فصلین و للإجایة على الإشكالیة المطروحة سالفا ، تم تقسیم هذه الدراسة الى 

مل على تعریف و بیان خصائص و التمییز بین كل فصل اول یتضمن جزء مفاهیمي یشت    

.من نظامي الإفلاس و التسویة القضائیة ، و كذا شروط افتتاح اجراءاتهما و تنظیمهما 

و فصل ثاني یتضمن إجراءات الإفلاس و التسویة القضائیة من بدایة حصر الأموال إلى    

.غایة رد الاعتبار 
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ماهیة للافلاس و التسویة القضائیة: الفصل الأول 

سنتطرق في هذا الفصل لدراسة ماهیة الإفلاس و التسویة القضائیة بدایة بتحدید مفهوم      

و ذلك من خلال تحدید المقصود بهما و شروط افتتاح اجراءاتهما وصولا الإفلاس و التسویة 

الى تحدید تشكیلة هیئة التفلیسة و الاثار المترتبة على الحكم بشهر الإفلاس و التسویة 

.القضائیة 

مفهوم الإفلاس و التسویة القضائیة: المبحث الأول 

القضائیة و ذلك من خلال تحدید سنتناول في هذا المبحث مفهوم الإفلاس و التسویة      

.المقصود بكل منهما و بیان الشروط المنصوص علیها قانونا لافتتاح اجراءاتهما

المقصود بالافلاس و التسویة القضائیة : المطلب الأول 

لتحدید المقصود بالافلاس و التسویة القضائیة سنتطرق لتعریف كل منهما على حدا و بیان     

.لتسویة القضائیة و أخیرا التمییز بین هاذین النظامین خصائص الإفلاس و ا

تعریف الإفلاس و التسویة القضائیة : الفرع الأول 

یعتبر الإفلاس و التسویة القضائیة من بین اكثر المفاهیم القانونیة تقاربا ، و علیه في ایطار    

.لى حدا دراستنا هذه سنتطرق لتعریف كل من الإفلاس و التسویة القضائیة كل ع

تعریف الإفلاس : أولا

بهدف الإحاطة الشاملة بمعنى الإفلاس سنقوم بتعریف الإفلاس من ثلاث جوانب مختلفة    

.لغة و فقها و قانونا 

الإفلاس لغة–1

مرتبطالإفلاسفمصطلحماله،الرجلفقدأيإفلاسا،یفلس،أفلسمنمشتقلغةالإفلاس    

یملكولامُعْدَمأنهأياسفلیملكلافلان: فیقالوالدینار،الدرهماشتقاقمنهوالذيبالفلس

لالمنحتىأوالمال،فيالتصرفوسوءالحنكةعدمعنكنایةذلكمصدرویستعملشیئا،
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علیهااللهصلىااللهرسولأنعنهااللهرضيهریرةأبوروىوقدمفلسا،بذلكفیكونلهرأي

متاعولادینارولالهدرهملامنفیناالمفلس: قالواالمفلسمنأتدرون: " قالوسلم

هذاوقذفهذاشتموقدیأتيوزكاةوصیامبصلاةالقیامةیومیأتيمنأمتيمنالمفلس: فقال

فنیتفإنحسناتهمنوهذاحسناته،منهذافیعطىهذا،وضربهذا،دموسفكهذامالوأكل

1.النارفيطرحثمعلیهفطرحتخطایاهممنأخذعلیهمایقضيأنقبلحسناته

الإفلاس قانونا -2

كما هو متعارف علیه عادة فغالبا ما تتجنب التشریعات وضع التعریفات تاركة ذلك للفقه و      

هو نفس الشأن بالنسبة لموضوع الإفلاس ، حیث لم یرد أي تعریف لهذا المصطلح لا في 

من القانون التجاري و 215المقارنة ، و بالنظر لنص المادة التشریع الجزائري ولا التشریعات 

ما یلیها نجد ان المشرع الجزائري قد نص على شروط افتتاح إجراءات الإفلاس كما نظمت كل 

2.الإجراءات المتعلقة بذلك

الإفلاس فقها-3

طریق: " هوالإفلاسأنفيتجتمعكلهالكنهاالإفلاس،لنظامتعریفاتعدةهناك     

عنیدهتغلبحیثالتجاریة،دیونهدفععنتوقفالذيالمدینأموالعلىالجماعيللتنفیذ

قسمةالدائنینبینالناتجمنثالتقسیمو جماعیةتصفیةأموالهتصفیةویتمأموالهفيالتصرف

التيالقانونیةالأسباببأحدمصحوبغیرحقهمادامآخرعلىلدائنأفضلیةفلاغرماء،

3.امتیازأوكرهنأفضلیتهتبرر

                                                          
بروك ،الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري ،محاضرات القیت على طلبة السنة ثالثة لیسانس تخصص لیاس1

  2،ص 2019/2020،قالمة ،السنة الجامعة ،1945ماي 8قانون خاص ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة 

101، جریدة رسمیة عدد انون التجاري المعدل والمتممالمتضمن الق1975سبتمبر 26المؤرخ في 59ـ 75الأمر رقم 2

  1975دیسمبر 19المؤرخة في 
  6، ص 1987دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2عباس حلمي المنزلاوي، الإفلاس والتسویة القضائیة، ط3
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تعریف التسویة القضائیة : ثانیا 

على غرار الإفلاس سنتطرق لتعریف التسویة القضائیة من ثلاث جوانب حیث سنتناول     

.تعریف التسویة القضائیة لغة و قانونا و فقها 

التسویة القضائیة لغة -1

التسویة القضائیة هي مصطلح مركب من مفردتین ،فالتسویة یقصد بها الاستواء و    

"بالمعنى الواسع للكلمة"الاعتدال اما مصطلح القضاء فیقصد الحكم أو الهیئة التحكیمیة 

و بالجمع بین شرح المفردتین یتضح جلیا ان المعنى اللغوي لعبارة التسویة القضائیة هو تعدیل 

1.غیر سوي عن طریق جهة قضائیةو تقویم أمر 

التسویة القضائیة قانونا-2

على غرار الإفلاس فان المشرع الجزائري لم یضع تعریفا للتسویة القضائیة شأن باقي     

من القانون التجاري الجزائري 215التشریعات المقارنة و اكتفى بالإشارة علیها في نص المادة 

ر المتوقف عن الدفع بتوقفه قصد افلاسه او افتتاح إجراءات الذي نص على الزامیة إقرار التاج

التسویة القضائیة ، و منه نستنتج أن التسویة القضائیة هي المآل الثاني للتاجر المتوقف عن 

2.الدفع في حال عدم شهر افلاسه

التسویة القضائیة فقها-3

ات نظر الفقهاء ،حیث انه لا اختلفت التعریفات الفقهیة للتسویة القضائیة باختلاف وجه      

عنعبارةیوجد تعریف جامع مانع للتسویة القضائیة ، الا انه یمكن تعریفها اجمالا بانها 

دیونهدفععنالمتوقفحسن النیةالتاجرعلىتطبقالتجاري القانونعلیهانصإجراءات

یستفیدلكي،لدائنیهالإساءةیتعمدولمجسیماخطأیرتكبلمالتاجر الذي أيقاهرةلظروف

                                                          
  136،ص 1988،لبنان ،محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،مكتبة الهلال للنشر و التوزیع 1
  الجزائريمن القانون التجاري 215المادة ـأنظر 2
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دائنیه،معبالصلحوذلكالتجاریة،أعمالهمزاولةاستمراریةلغرضالقضائیةالتسویةمن

هبإقرار یدليأنویستوي في ذلك ان یكون شخصا طبیعیا تاجرا أو شخصا معنویا خاص على

1.الدفععنتوقفهتاریخمنایومعشرخمسةخلال

خصائص الإفلاس و التسویة القضائیة : الفرع الثاني 

سنتطرق لتحدید خصائص كل من نظام الإفلاس و التسویة القضائیة كل منهم على حدا    

:فیما یلي 

خصائص الإفلاس : أولا 

   :یتمیز نظام الإفلاس ببعض الخصائص و المتمثلة في 

بذاتهقائمنظامالافلاس-1

حمایةیشكلفهوأطرافهجمیعبینالتوازنإیجادضرورةالمشرعفیهراعىنظامالإفلاس    

بهم،تضرتصرفاتأيمنبمنعهوذلكحالهاضطربالذيالمدینتصرفاتمنللدائنین

.الإفلاسبشهرالحكمبعدأوالریبة،فترةفيسواءتصرفاتهإبطالإلىبالإضافة

نشاطهواستئنافالماليمركزهاستعادةأجلمنالنیةحسنالمدینیحميالإفلاسنظامأنكما

الإفلاسنظامأنكما،ذلكأمكنمتىالدائنینوبینبینهالصلحإجراءبتقریروذلكالتجاري

معتصرفاتهمصحةبتقریروذلكالمفلسمعالمتعاملالغیرمصلحةحمایةإلىیهدف

.الدائنینجماعةمواجهةفينافذةتعتبرلاالتصرفاتتلكأنإلاالمفلس،

العامالنظاممنالإفلاس-2

لكوننظراوهذامخالفتهاعلىالاتفاقیجوزلاأمرةقواعداالإفلاسقواعدالمشرعجعل    

1.العامبالنظامتتعلقالمسائلهذهفإنوبالتاليوالإئتمان،بالثقةیتعلقالإفلاس

                                                          
نظام التسویة القضائیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قانون التجارة المصري، دار الخلدونیة للنشر،وهاب حمزة1

  12، ص 2011والتوزیع، الجزائر 
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الإفلاستجریم-3

منالتاجرالمدینیرتكبهاالتيالأفعالتلكوإنماجریمةیعدلاذاتهحدفيالإفلاس    

الإفلاسیجرمالقانونأنحیثللإفلاس،الإجرامیةالصفةتعطيالتيهيتدلیسأوتقصیر

قانونمن383الموادلأحكامطبقابدائنیه،الإضرارالمفلسلتعمدوالتدلیسبالتقصیر

على السلوكات 3من القانون التجاري الجزائري370،371،374الموادكما نصت 2العقوبات

.المكونة لجریمة التفلیس 

حقوقهمعلىالحصولفيالدائنینبینالمساواةمبدأتقریر-4

منیدهبغلوذلكمدینهممنالدائنینجماعةحمایةعلىیقومالإفلاسنظامكانإذا    

بعضهممنالدائنینحمایةعلىیقومالوقتنفسفيفإنهبهم،إضراراأموالهفيالتصرف

الإضرارإلىیؤديمماالمدینأموالعلىانفرادیةبصفةالتنفیذفيالتزاحممنبمنعهمالبعض

الممتازینالدائنینبینمیزالمشرعأنكونمطلقةلیستالمساواةهذهأنغیرالدائنین،بباقي

علیهایقعالتيمدینهمأموالعلىالتنفیذفيالحقالممتازینللدائنینفأعطىالعادیینوالدائنین

4.غرماءقسمةالعادیینالدائنینبینتقسمحینفيامتیازهم

                                                                                                                                                                                          
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الاولىي القانون التجاري الجزائري، وفاء شیعاوي، الإفلاس والتسویة القضائیة ف1

  09،ص 2007الجزائر ،
49المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ،الجریدة الرسمیة عدد 1966جویلیة 08المؤرخ في 156ـ 66رقم الأمر 2

  1966جوان 11المؤرخة في 
  المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم59-75ر من الام370،371،374انظر المواد 3
راشد ،الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر راشد4

  260، ص 2004
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خصائص التسویة القضائیة : ثانیا 

:تتمیز التسویة القضائیة بالعدید من الخصائص أهمها مایلي 

التسویة القضائیة نظام تجاري-1

منوغیرهالجزائري،المشرععلیهنصحیثتجاریاً،نظاماً القضائیةالتسویةتعد     

وضعوقد،التجارفئةعلىالأصلفيیطبقنظاموهو. التجاريالتقنینضمنالمشرعین

علىالقضائیةالتسویةتطبقلابالتاليالمدنیة،لاالتجاریةالأوضاعلتسویةخصیصاً 

.التاجربصفةیتمتعالذيالطبیعيالشخص

فيوهذاالتاجر،بصفةتتمتعلمولوالمعنویة،الأشخاصعلىیطبقأنهإلىالإشارةمع

المعنویةللأشخاصالمالیةالأوضاعتسویةضرورةاقتضتهاستثناءمجردإلالیسالحقیقة

  المادةنصوبالأخصالقضائیة،بالتسویةالمتعلقةالنصوصمنیفهمماوهذا. الخاصة

.اري الجزائري من القانون التج215

التسویة القضائیة نظام قضائي -2

إلىالقضائیةالتسویةطلببتقدیمالجزائريالقانونفيالقضائیةالتسویةإجراءاتتتم    

التسویة،لمنحالمطلوبةالشروطتوفرمدىبفحصتقومبدورهاوالتيالمختصة،المحكمة

.الحكمبصدورالإجراءاتهذهوتنتهي

عنالتوقفمجردعلىقضائیةتسویةولاإفلاسیترتبلاأنهعلىالتجاريالقانوننصوقد

القانون التجاري من225المادةإلیهتطرقتماوهذالذلك،المقرّرالحكمصدوربغیرالدفع

الحالةهذهففيالدائنین،بمصلحةأوالعامةالمصلحةسُ تمأسباباالمحكمةتجدولماالجزائري

التسویةتتموبالتالياعتراض،أيبشأنهایقدملموإنالقضائیة،التسویةترفضأنلهایجوز

1.القضاءإشرافتحتالقضائیة

                                                          
  40ص وهاب حمزة ،مرجع سابق ،1
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التسویة القضائیة نظام جماعي -3

المدینباقتراحوذلكبالأغلبیة،الدائنینوجماعةالمدینبینالقضائیةالتسویةتقوم       

إذاماحالةففيالرفض،أوبالقبولالدائنونعلیهاویصوّتالدائنین،جماعةفيالصلحشروط

فیتمقبولها؛تمإذاماحالةفيأما. فشلقدالأخیرهذایكونالصلحشروطالدائنونرفض

موافقةحالةوفيودائنیه،المدینبینصلحاً القضائیةالتسویةتعدوبالتالي. الصلحانعقاد

المشرعأنإلىالإشارةمعالأغلبیة،هذهبرأيالأقلیةتلتزمالصلحشروطعلىالدائنینأغلبیة

.الصلحعلىالمحكمةمصادقةشرطرضفخلالمنالأقلیةلهذهحمایةحنمقد

1.والإجرائیةالقانونیةالشروطومراعاة

وقانينظامالقضائیةالتسویة-4

المتوقف عن الدفعللتاجروضعالإفلاس،منوواقیاعانمانظاماالقضائیةالتسویةتعتبر    

أموالهإدارةعنیتخلىتجعلهالتيالآثارمنیستتبعهومابه،یلحقالذيالإفلاسلشهرتفادیاً 

المدینبینبالاتفاقوذلكواعتبارهالتجاري بشرفهتمسوالتيالقضائي،المتصرفللوكیل

2.جزئیاأوكلیاالدینمنئهإعفاأوبالدینللوفاءأجلاً منحهعلىودائنیه

التمییز بین الإفلاس و التسویة القضائیة : الفرع الثالث 

أكانسواءالتاجر،علىیطبقالذيالإفلاسنظامعلىالجزائريالتجاريالقانوننصلقد    

صالخاللقانونخاضعةمعنویةأشخاصاً كانواإذاالتجارغیروعلىشركة،أمفرداً الأخیرهذا

هوأودیونه،دفععنالمتوقفالتاجرإلیهاینتهيالتيالقانونیةالحالةبأنهالنظامهذاویعرف

مواعیدفيدیونهسدادعنتوقفالذيالتاجرالمدینأموالعلىالجماعيالتنفیذطریق

و 3غرماءقسمةالدائنینعلىثمنهالتوزیعوبیعها؛أموالهتصفیةإلىیؤديممااستحقاقها

منوحرمانهأموالهإدارةعنالمفلسیدغلإلىیؤديلأنهوالتعقیدبالقسوةالإفلاسیمتاز

                                                          
  40ص مرجع سابق ،وهاب حمزة ،1
نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ،المؤسسة الفنیة للطباعة و النشر، الطبعة الثانیة ، الجزائر، محرز، أحمد 2

  13، ص 1980
  25ص ،المرجع نفسه3
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ویعتبربالصلح،یمتازالذيالقضائیةالتسویةنظامعنیختلفوبهذاأعمالهمزاولةاستمراریة

نظامانفهماالإفلاس،فيالحالهوكماالمدینأموالتصفیةإلىیرميولاله،أساسيكهدف

1الانقضاءطرقحیثمنوحتىوالإجراءاتوالخصائصالآثارحیثمنمتمایزانقانونیان

توفر: أولهما: أمرانفیهیتوفرأنلابدالإفلاسنظامأنبحیثعدة،مواضعفيیتشابهانكما

أجلحلالتيدیونهدفععنالتاجرتوقف: والثانيالمفلس،المدینشخصفيالتاجرصفة

نظامعلىتطبقالموضوعیةالشروطونفس. لذلكمقررقضائيحكمصدورمعاستحقاقها

المختصةالمحكمةمنالحكمصدورفيفیتفقانالشكلیةللشروطإضافةالقضائیة،التسویة

الأشخاص،حیثمنالنظامانهذانیتفقكذلك،القانونیةوالأجالللطرقوفقاً نشرهویجب

الوكیلالمنتدبالقاضيالدائنونالمدینهمالقضائیةالتسویةوأشخاصالتفلیسةفأشخاص

بینالمساواةلتحقیقیهدفانكلیهماأنأیضاً ذلكإلىیضاف. والمراقبونالقضائي،المتصرّف

الإجراءاتومنعالدعاوىكوقفالآثار،منكثیرفيیتماثلانكماحقوقهم،واستیفاءالدائنین

2.الفردیة

الإفلاس والتسویة القضائیةافتتاح اجراءاتشروط:المطلب الثاني

و یوجد نوعین من الشروط منها الموضوعیة والمتمثلة في صفة التاجر و حالة التوقف عن    

الدفع ،وأخرى شكلیة تتمثل في صدور حكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة ومختلف 

  .الإجراءات المتعلقة به

الشروط الموضوعیة:الأول الفرع

من القانون التجاري والتى تلزم كل تاجر أو شخص معنوي خاضع 215بالرجوع إلى المادة    

للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا إن هو توقف عن الدفع أن یتقدم بإقرار بذلك أمام المحكمة 

لافتتاح إجراءات الإفلاس أو التسویة القضائیة ،وعلیه یتبین لنا وجود شرطین موضوعیین 

صفة التاجر ،والتوقف عن : افتتاح إجراءات الإفلاس أو التسویة القضائیة وهما لإمكانیة

  .الدفع

  

                                                          
  276، ص 2009عبد السید تناغو، أحكام الالتزام والإثبات الطبعة الأولى مكتبة الوفاء القانونیة للنشر، مصر، سمیر 1
  109ص ،مرجع سابق ،شیعاوي وفاء2
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صفة التاجر: أولا 

لقد أوجد المشرع نظام الإعسار خاص بالمدین العادي غیر التاجر و أوجد نظامین      

تجاریین ألا وهما نظامي الإفلاس والتسویة القضائیة واللذان یطبقان على التجار ،غیر أن 

من القانون التجاري أن یطبق هذین النظامین على 215المشرع ارتأى من خلال المادة 

لخاضعة للقانون الخاص ولو لم تكن تاجرة لذلك سنمیز بین الشخص الأشخاص المعنویة ا

  .الطبیعي والشخص المعنوي

إذا كان الشخص الطبیعي مدینا فیجب أن یكون تاجرا بمفهوم المادة : الشخص الطبیعي-1

الأولى من القانون التجاري وذلك بأن یمارس عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له ،فیجب أن 

عمال التجاریة على سبیل الاحتراف أي بصفة منتظمة و معتادة ،والاستقلال أي باسمه یقوم بالأ

الحكم المعلن للإفلاس أو التسویة القضائیة بأن المدین ولحسابه الخاص،كما یجب أن یؤكد

یتمتع بصفة التاجر ،مع ملاحظة أن عدم القید في السجل التجاري لا یمنع من تطبیق هذین 

مارس التجارة دون إتمام هذا الإجراء على أساس أن الغیر یمكنه الاعتماد النظامین على من 

1.على الظاهر

حتى یمكن إخضاعه لنظام الإفلاس أو 2كما یشترط في التاجر أن یكون متمتعا بالأهلیة   

من القانون المدني إذا 40التسویة القضائیة ویكون الشخص أهلا لممارسة التجارة وفقا للمادة 

سنة كاملة ،غیر أنه إذا كان القاصر مرشدا وفقا لشروط المادة 19بلغ سن الرشد وهو 

.تسویة القضائیةالخامسة من القانون التجاري فیعتبر تاجرا ویخضع للإفلاس وال

وتجدر الإشارة هنا إلى الحرفي الذي یمكن أن یمارس نشاطا تجاریا إلى جانب نشاطه      

الحرفي ،فإن كان یزاول هذا النشاط التجاري الموازي لنشاطه الحرفي بصفة معتادة فیمكن 

3فيمن القانون الأساسي للحر 32إخضاعه للإفلاس والتسویة القضائیة ،حیث نجد أن المادة 

رخصت للحرفیین ممارسة نشاط تجاري ثانوي دون إلزامیة القید في السجل التجاري ،كما أن 

                                                          
.222ص ، ، مرجع سابقـراشد راشد 1
، 2005ـنادیة فوضیل الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ـ الجزائر 2

  .13ص 

.لیدیة والحرفیحدد القواعد التي تحكم الصناعة التق1996جانفي 10المؤرخ في 01ـ 96الأمر رقم  3
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من نفس القانون أدرجت الإفلاس والتسویة القضائیة ضمن حالات الشطب من سجل 37المادة 

  .الصناعة التقلیدیة والحرف

التجاریة وفقا إن بعض الأشخاص ممنوعین من ممارسة النشاطات:التاجر باسم مستعار -أ 

للقوانین والتنظیمات المختلفة كالموظفین و أصحاب المهن الحرة إلا أنهم یمارسونها بأسماء 

مستعارة ،إلا أن التاجر الحقیقي الذي مارس التجارة باسم مستعار ورغم عدم قیامه بالأعمال 

سویة القضائیة التجاریة باسمه وعدم قیده في السجل التجاري فإنه یخضع لأحكام الإفلاس والت

بصفة تضامنیة مع التاجر الظاهر الذي أعاره اسمه كجزاء له دون الإخلال بالجزاء الإداري 

  . 1وهذا حمایة للثقة والائتمان اللذان تقوم علیهما التجارة

وعلیه فالأشخاص الذین یمارسون التجارة بأسماء مستعارة فیمكن شهر إفلاس الشخص     

وكذلك الأمر بالنسبة للشخص المستتر فهو تاجر ویمكن شهر الذي یظهر بمظهر التاجر ،

  .2إفلاسه

من ق ت بشرط 219یمكن شهر إفلاس التاجر المتوفى طبقا للمادة : التاجر المتوفى - ب

أن تكون الوفاة خلال فترة التوقف عن الدفع وأن ترفع الدعوى إلى المحكمة خلال عام من 

ار من أحد الورثة أو بإعلان من أحد الدائنین أو تلقائیا من تاریخ الوفاة ،ویكون الطلب إما بإقر 

  .قبل المحكمة

من ق ت یمكن شهر إفلاس التاجر المعتزل 220بالرجوع إلى المادة : التاجر المعتزل -ج 

وذلك في أجل عام من شطب اسمه من السجل التجاري ،وأن یكون التوقف عن الدفع حاصلا 

. قبل هذا الشطب

والذي ینسحب من الشركة وبما أن له صفة التاجر فیمكن إخضاعه : لمتضامن الشریك ا-د 

للإفلاس أو التسویة القضائیة في أجل عام من قید انسحابه في السجل التجاري على أن یكون 

من ق 220التوقف عن الدفع حاصلا قبل هذا القید طبقا لما جاء في الفقرة الثانیة من المادة 

  .ت

                                                          

.28ص ،، مرجع سابقوفاء شیعاوي  1

.224ص،لمرجع سابق، راشد راشد  2
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من ق ت أنه في حالة الإفلاس أو التسویة 224نصت المادة : مدیري الشركات- ه 

القضائیة لشخص معنوي یجوز إشهار ذلك على المدیرین سواء كانوا قانونیین أو واقعیین 

  :ظاهرین أو باطنیین و سواء كانوا مأجورین أم لا وذلك في حالات 

اریة لمصلحته أو قام إذا كان المدیر أثناء إدارته للشخص المعنوي قد قام بأعمال تج-

  .بالتصرف في أموال الشخص المعنوي كما لو كانت أمواله الخاصة

في حالة قیامه باستغلال خاسر لمصلحته الخاصة وكان ذلك یؤدي إلى توقف الشخص -

المعنوي عن الدفع  وهنا في حالة شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة فإن الدیون تشمل علاوة 

  .على الدیون الشخصیة دیون الشخص المعنوي

الصفة التجاریة في من ق ت نجدها تشترط215بالرجوع إلى المادة :الشخص المعنوي -2

الشخص الطبیعي فقط ،أما بالنسبة للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص یمكن أن 

  .  یخضع لإجراءات الإفلاس و التسویة القضائیة حتى وإن لم یكن تاجرا

  :الأشخاص المعنویة الخاصة-أ 

اریة ،فیجوز هي التي یكون موضوعها مدنیا ولا تكتسب الصبغة التج:الشركات المدنیة -

من ق م في فقرتها 439شهر إفلاسها بما أنها خاضعة للقانون الخاص،وقد نصت المادة 

  ".تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر علیه أو بإعساره أو بإفلاسه" الأولى على أنه 

ناعة المحدد للقواعد التي تحكم الص01ـ 96من الأمر 13وفقا للمادة :التعاونیات الحرفیة -

التقلیدیة والحرف فإن تعاونیة الصناعة التقلیدیة والحرف هي شركة مدنیة ،ولكي تكتسب صفة 

الحرفي لابد من تسجیلها في سجل الصناعة التقلیدیة والحرف ،وهي خاضعة للإفلاس والتسویة 

من نفس الأمر جعلت الإفلاس والتسویة القضائیة حالة من 37القضائیة باعتبار أن المادة 

     .  لات الشطب من سجل الصناعة التقلیدیة والحرفحا

یمكن شهر إفلاسها مهما كان شكلها بما أنها أشخاص معنویة خاصة : الشركات التجاریة -

  :وتمارس التجارة، ولتوضیح ذلك یجب التطرق إلى مختلف أنواع الشركات التجاریة

یشهر إفلاس جمیع الشركاء یشهر إفلاسها إن هي توقفت عن الدفع كما : ـ شركة التضامن

فیها ،لأن لهم صفة التاجر كما أن مسؤولیتهم تضامنیة وغیر محدودة أي یسألون عن دیون 
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من ق ت ،حیث أنه إذا تم إشهار إفلاس 223الشركة ،وقد نص المشرع على ذلك في المادة 

النسبة شركة مشتملة على شركاء مسؤولین بالتضامن عن دیون الشركة فینتج الحكم أثاره ب

لهؤلاء الشركاء ،غیر أن إفلاس الشریك المتضامن لا یؤدي إلى إفلاس الشركة غیر أنه یمكن 

أن یؤدي إلى انحلالها إلا في حالة النص على خلاف ذلك في قانونها الأساسي أو إذا قرر 

      1.    من ق ت563باقي الشركاء إستمرار الشركة حسبما ورد في المادة 

یسة الشركة تضم كل من الأموال الخاصة بالشركة وكذا الأموال الخاصة وعلیه فإن تفل   

بالشركاء ،غیر أن تفلیسة الشریك تضم أموال الشریك فقط ،وبما أن أموال الشركة هي ضمان 

خاص لدائنیها فإن إفلاسها لا یدخل فیه الدائنون الشخصیون للشركاء ،غیر أنه لدائني الشركة 

ء على أساس ما لهم من ضمان إضافي على أموال الشركاء الخاصة التقدم إلى تفلیسة الشركا

.    ویكونون في نفس المركز مع الدائنین الشخصیین للشركاء

نجد فیها نوعین من الشركاء ،شركاء متضامنون یسألون عن دیون :ـ شركة التوصیة البسیطة 

الشركة من ذمتهم المالیة الخاصة وشركاء موصون لا یكتسبون صفة التاجر ومسؤولیتهم 

محدودة بقدر الحصة التي ساهموا بها في الشركة ،وبالتالي فإن مركز الشریك المتضامن في 

تضامن ،أما الشریك الموصي فإن إفلاس الشركة شركة التوصیة البسیطة هو نفسه في شركة ال

من اسمه فإنه وحسب الشركة لا یؤدي إلى إفلاسه ،غیر أن الشریك الموصي الذي یتألف عنوان 

من ق ت یلزم من غیر تحدید عن دیون الشركة ،إذ یعتبر في نفس مرتبة 2مكرر563المادة 

  .الشریك المتضامن

اص لا تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا تخضع للقید هي من شركات الأشخ: ـ شركة المحاصة 

في السجل التجاري ولا للشهر فهي شركة مستترة تكون بین شخصین أو أكثر ،وشخص واحد 

یتعامل باسمه مع الغیر وعلیه لا یمكن شهر إفلاسها ،بل یقتصر الإفلاس على الشریك 

  .الخاصالمحاص الذي قام بالأعمال التجاریة و تعاقد مع الغیر باسمه 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وشركة المساهمة ،حیث أن الشریك في : ـ شركات الأموال 

هاتین الشركتین لا یكتسب صفة التاجر ،كما تكون مسؤولیته محدودة بقدر الحصة التي ساهم 

.                                    بها في رأسمال الشركة ،وبالتالي فإن إفلاس الشركة لا یؤدي إلى إفلاس الشریك

                                                          
  319، ص 1997،،الإسكندریةللنشرالجدیدةالجامعةدار،والإفلاسالتجاریةالأوراقمصطفى كمال طه ،1
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ونفس الأمر ینطبق على الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وذات الشخص الوحید ، فإن ذمة    

  .هذا الأخیر مستقلة عن ذمة الشركة ولا یؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاسه

إلا أن إفلاس هذه الشركات یستتبع إفلاس المدیرین فیها والمسیرین والمفوضین وكل    

بإدارتها لأنهم هم السبب المباشر في إفلاسها لقیامهم بأعمال تقصیریة أو الممثلین لها والقائمین

  .  1تدلیسیة

كما تجدر الإشارة إلى أنه یمكن شهر إفلاس الشركة المنحلة لأن الشخصیة المعنویة للشركة    

  2تظل قائمة بسبب الضرورات التي تقتضیها التصفیة وحتى الانتهاء منها

3.القانون التجاريوهذا ما أكده المشرع في

وهي الشركة التي تم قیدها في السجل التجاري ولكن تخلف ركن من أركانها : ـ الشركة الفعلیة 

الجوهریة مما یجیز شهر إفلاسها إذا توقفت عن الدفع قبل الحكم بإبطالها ،وذلك حمایة للغیر 

التجاري مما یبرر شهر الذي تعامل معها وتعتبر في هذه الفترة شركة فعلیة لمزاولتها النشاط

  4.إفلاسها ویستتبع ذلك إفلاس الشركاء المتضامنین فیها

  :الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة كلیا أو جزئیا-ب 

المؤرخ في 08ـ 93من ق ت بموجب المرسوم التشریعي رقم 217بعد تعدیل نص المادة     

جزئیا أصبحت خاضعة فإن الشركات ذات رؤوس أموال عمومیة كلیا أو 25/04/1993

352لأحكام الباب المتعلق بالإفلاس والتسویة القضائیة ،غیر أنه لا تطبق علیها أحكام المادة 

من ق ت والتي تخص بیع أموال المؤسسة ،بحیث تتدخل السلطة العمومیة المختصة عن 

  5.طریق التنظیم بتدابیر لتسدید مستحقات الدائنین

التوقف عن الدفع: ثانیا

من ق ت لتطبیق نظام 215وقف عن الدفع هو الشرط الثاني الذي أوردته المادة الت   

  :الإفلاس أو التسویة القضائیة وعلیه سندرس هذا الشرط على النحو التالي

                                                          

.30ص ، مرجع سابق وفاء شیعاوي ، 1

.227ص ، مرجع سابق ، راشد راشد  2

  الجزائري من القانون التجاري 766المادة أنظر3
  354ص مرجع سابق ،مصطفى كمال طه ،4
  من القانون التجاري الجزائري217انظر المادة 5
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  : مفهوم التوقف عن الدفع-1

لقد ترك المشرع مهمة إعطاء تعریف للتوقف عن الدفع للفقه والقضاء ،ویقصد به العجز     

عن دفع الدیون المستحقة ،ویكون سببه الوضعیة المالیة المتدهورة والتي یستحیل معها الحقیقي

التوقف عن " ،حیث جاء في حكم لمحكمة النقض المصریة الاستمرار في النشاط التجاري

الدفع هو الذي ینبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة یتزعزع معها ائتمان التاجر 

یه إلى خطر محقق أو كبیر الاحتمال ، فلیس كل امتناع عن الدفع وتتعرض بها حقوق دائن

یعتبر توقفا إذ قد یكون مرجع هذا الامتناع عذرا  على المدین مع اقتداره وقد یكون لمنازعته في 

الدین من ناحیة  صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه بسبب من أسباب 

  1".الانقضاء 

كما أن التوقف عن الدفع المفضي إلى إعلان الإفلاس یقوم على انقطاع التاجر المادي     

  .2عن إیفاء دیونه التجاریة ،وعلى فقدانه الائتمان أیا تكن ملاءته الفعلیة

وعلیه إذا كان التوقف عن الدفع ناتجا عن أزمة یمكن تجاوزها فلا یشهر إفلاس التاجر ،كما    

دین غیر ثابت ،أو غیر مستحق لا یفید معنى التوقف عن الدفع ،والعبرة أن التوقف عن دفع

  .في تقدیر هذه الحالة الأخیرة هو العجز عن أداء الدیون في میعاد استحقاقها

وعلیه فالتاجر ولو كان معسرا لا یشهر إفلاسه إن هو أدى دیونه في مواعید استحقاقها ، إذ    

دیونه ،وعلى العكس من ذلك فإن لى مبالغ مالیة لتغطیةتمكنه فكرة الائتمان من الحصول ع

التاجر الذي عجز عن تسدید دیونه في میعاد استحقاقها یشهر إفلاسه ولو كان موسرا ،كأن 

یكون السبب في عجزه أن جزءا كبیرا من أصوله في شكل حقوق له لدى الغیر وهي غیر 

ر أنه امتنع دون سبب مشروع لا یجوز مستحقة الأداء ،وإذا كان التاجر قادرا على الدفع غی

  .شهر إفلاسه لكن للدائنین الحق في توقیع حجوز فردیة على أمواله ومطالبته بالتعویضات

وهكذا یتجلى الفرق بین التوقف عن الدفع و الإعسار في القانون المدني إذ یعني هذا    

ونه المستحقة الأداء ،فالمعسر لا الأخیر عدم كفایة أموال المدین الحالة و المستقبلیة للوفاء بدی

یستطیع الوفاء بدیونه لأن الجانب السلبي من ذمته المالیة قد تجاوز الإیجابي منها ،على عكس 

                                                          

.362مصطفى كمال طه ، مرجع سابق ، ص  1

.43ص،2012لبنان سیبیل جلول ، نظام الإفلاس وخصائصه ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،الطبعة الأولى ، 2
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التاجر الذي توقف عن الدفع فبالإمكان أن تكون أمواله كافیة بعد تصفیتها لوفاء ما علیه من 

  .دیون

:شروط الدین المؤدي للإفلاس-أ 

التي یؤدي عم تسدیدها إلى إفلاس التاجر هي الدیون التي تتوفر فیها الشروط إن الدیون    

  :التالیة 

فیجب أن یكون الدین المطالب به في ذمة المدین وقت :أن یكون الدین مستحق الأداء -

  .طلب شهر إفلاسه ،فلا یمكن المطالبة بدین لم یحل أجل استحقاقه

یجب أن یكون الدین مؤكد الوجود غیر معلق على :أن یكون الدین مؤكد ومعین المقدار-

. أي شرط ،كما یجب أن تحدد قیمة الدین ومقداره

فیجب أن یكون الدین المطالب به غیر متنازع :أن یكون الدین ثابتا وخالیا من أي نزاع -

كمة ، وعلیه فلا یمكن للمحفیه سواء تعلق النزاع بوجود الدین أو بمقداره أو حول حلول أجله

.قبول طلب شهر الإفلاس متى كان النزاع جدیا حول الدین

وبالإضافة إلى هذه الشروط یجب أن یمتنع المدین عن الوفاء بالدین في أجل الاستحقاق    

  1.حتى یمكن للدائن أن یطلب شهر إفلاسه

من ق ت یجوز افتتاح إجراءات 216طبقا للمادة : طبیعة الدین الممتنع عن دفعه-ب 

الإفلاس أو التسویة القضائیة بناءا على تكلیف المدین بالحضور مهما كانت طبیعة دینه فذهب 

جانب من الفقه إلى أن المشرع قصد إمكانیة شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة مهما كان نوع 

  .                   یاتجار الدین المتوقف عن دفعه سواء مدنیا أو

  .وذهب رأي آخر إلى أن الدین غیر المدفوع یجب أن یكون تجاریا   

من ق ت هو أن نظامي الإفلاس والتسویة القضائیة نظامان 216إن المقصود من المادة    

تجاریان یطبقان أصلا على التجار ،لذا یجب توافر شرط عدم الوفاء بدین تجاري ،غیر أنهما 

یطبقان استثنائیا على الأشخاص المعنویة الخاصة رغم أنها لیست تاجرة وذلك في حالة توقفها 

                                                          
  .17وفاء شیعاوي ، مرجع سابق ، ص 1
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،كما أنه للدائن بدین مدني أن یطلب شهر إفلاس مدینه التاجر لكن 1ها المدنیةعن دفع دیون

  2.شریطة أن یكون هذا الأخیر ممتنعا عن وفاء دین تجاري وعلى المحكمة التأكد من ذلك

  :تاریخ التوقف عن الدفع-2

یقع عبء التأكد من حالة التوقف عن الدفع على عاتق المحكمة ،وفي أول جلسة یثبت    

فیها لدى المحكمة التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاریخه بحیث تحدد الیوم الذي تحقق فیه ،وفي 

حالة عدم تحدید تاریخ التوقف عن الدفع فإن تاریخ صدور الحكم بالإفلاس أو التسویة 

،غیر أنه لا یمكن للمحكمة أن ترجع تاریخ التوقف 3القضائیة یعتبر تاریخ التوقف عن الدفع 

  .4شهرا تسبق تاریخ صدور الحكم بالإفلاس أو بالتسویة القضائیة18ع إلى أكثر من عن الدف

ویمكن للمحكمة تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع بقرار تال للحكم القاضي بالإفلاس أو    

من ق ت ، لأنه بعد قفل 248التسویة القضائیة ولكن قبل قفل قائمة الدیون وهذا طبقا للمادة 

ح تاریخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنین فلا یقبل بعد ذلك أي كشف الدیون یصب

. من ق ت233طلب لتعدیله حسب ما جاء في المادة 

  :إثبات التوقف عن الدفع -3

یقع عبء إثبات حالة التوقف عن الدفع على عاتق المدعي،والإثبات یتم بكافة الوسائل    

عدم الوفاء لا یمكن أن یتعلق إلا بدین نقدي و مستحق الأداء ،وطالما أن5لأنها مسألة وقائع

فإن الحجج التي تعتمد في الإثبات هي دائما متشابهة كالاحتجاج في الأوراق التجاریة ، البیع 

السریع للمحل التجاري وغیرها،كما أن المحكمة عندما ترفع أمامها الدعوى تقوم عادة بإجراء 

قف التاجر عن الدفع وهذا بإطلاعها على كل الوثائق التي تحقیق معمق لمعرفة حقیقة تو 

من ق ت ویتم هذا بشهادة الشهود  221یقدمها المدعي الدائن والتاجر المدین وهذا طبقا للمادة 

  .إلخ...الدفاتر التجاریة

                                                          

.228ص ، مرجع سابق ، راشد راشد  1

.229ص المرجع نفسه ،  2

.الجزائريمن القانون التجاري222أنظر المادة  3

.الجزائري من القانون التجاري247المادةأنظر 4

.232ص ،راشد راشد، مرجع سابق 5
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ویعود أمر تقدیر حالة التوقف عن الدفع إلى قضاة الموضوع على أنه یحق للمحكمة العلیا    

فیما إذا كانت الوقائع التي استند إلیها قضاة الموضوع تشكل قانونیا حالة التوقف عن أن تدقق

  .الدفع

حیث قضت محكمة النقض المصریة في نفس السیاق بأن استخلاص الوقائع المكونة لحالة    

التوقف عن الدفع التي تجیز شهر إفلاس التاجر وتقدیر مدى جدیة المنازعة في الدین 

الإفلاس من أجله هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب علیها في ذلك المطلوب شهر 

  .1من محكمة النقض متى قامت أسباب سائغة وكافیة

الشروط الشكلیة: الثاني الفرع

بعد التطرق للشروط الموضوعیة ،لابد من شرط شكلي لافتتاح إجراءات الإفلاس والتسویة    

من ق ت ،حیث جاء فیها أنه لا یترتب إفلاس ولا 225القضائیة حسبما نصت علیه المادة 

  .وما بعدها من ق ت244تسویة قضائیة إلا بصدور حكم ،وقد أكدت ذلك المواد من 

ألة الإفلاس الواقعي أو الفعلي وموقف المشرع الجزائري منها ،والتي وتجدر الإشارة إلى مس  

مؤداها بأنه لا ضرورة لصدور حكم بالإفلاس عن المحكمة التجاریة حتى یمكن اعتبار التاجر 

مفلسا ،ویمكن للمحاكم المدنیة والجزائیة أن تتحقق من حالة توقف التاجر عن الدفع بعد عرض 

أن تستخلص النتائج القانونیة دون الحاجة لانتظار صدور حكم بشهر النزاع علیها ،ویمكن لها 

الفقرة الثانیة من ق ت ،حیث 225الإفلاس عن المحكمة المختصة وذلك ما جاءت به المادة 

أجازت للمحاكم الجزائیة أن تدین التاجر بجرم الإفلاس بالتقصیر أو الإفلاس بالتدلیس وذلك 

  .دون صدور حكم بشهر إفلاسه

غیر أنه بالنسبة للمحاكم المدنیة یبقى التساؤل مطروحا فهل لها أن تتحقق من حالة الإفلاس    

دون صدور حكم بشهر الإفلاس من المحكمة المختصة ؟،فبالنسبة للمشرع الجزائري لم یعط 

للمحاكم  المدنیة هذه الإمكانیة مثل ما فعل بالنسبة للمحاكم الجزائیة ،غیر أن هذه الأخیرة لا 

وز لها اتخاذ الإجراءات اللازمة لافتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة كتعیین القاضي یج

المنتدب و الوكیل المتصرف القضائي ،بالإضافة إلى أنه لا حجیة للحكم الجزائي على 

  .المحكمة المختصة بالإفلاس

                                                          

.295ص،2008التجاریة والإفلاس ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ،أسامة نائل المحیسن ، الوجیز في الشركات  1
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دعوى شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة: أولا

لتسویة القضائیة لا یكون إلا من طرف المحكمة ولهذا إن شهر الإفلاس أو إعلان ا    

  :سنتطرق إلى مسألة الاختصاص وكیفیة رفع الدعوى

  :المحكمة المختصة بإعلان الإفلاس والتسویة القضائیة -1

سنتطرق هنا للمحاكم المختصة نوعیا و إقلیمیا في النظر في المنازعات المتعلقة بالافلاس و 

  .القضائیةالتسویة 

: الاختصاص النوعي -أ 

المتضمن التقسیم 2022ماي 5المؤرخ في 07-22من القانون رقم 6وفقا لنص للمادة    

بعض القضائي ، تم استحداث محاكم تجاریة متخصصة على مستوى دوائر اختصاص بعض 

تختص هذه المحاكم بالفصل في بعض النزاعات التجاریة ، و من بینها المجالس القضائیة ، 

  1ع الإفلاس و التسویة القضائیة موضو 

و للإشارة فانه قد تم تنصیب هذه المحاكم رسمیا كما تم النص على كیفیة اختیار المساعدین 

و 2023جانفي 14المؤرخ في 52-23القضائیین في هذه المحاكم بموجب المرسوم التنفیذي 

  2المحدد شروط و كیفیات اختیار مساعدي المحاكم التجاریة المتخصصة 

فان مسألة على الرغم من استحداث محاكم تجاریة متخصصة : الاختصاص المحلي -ب 

الاختصاص الإقلیمي تبقى خاضعة للقواعد المتعارف علیها مع مراعاة ما جاء في المرسوم 

و المحدد لدوائر اختصاص المحاكم 2023جانفي 14المؤرخ في 53-23التنفیذي رقم 

  "01:رقم ملحق " .التجاریة المتخصصة 

یؤول الاختصاص الإقلیمي للجهة " من ق إ م إ نجدها تنص على أنه 37بالرجوع للمادة و   

القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه ، وإن لم یكن له موطن معروف 

فیعود الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له ، وفي حالة اختیار موطن  

                                                          
ماي 14المؤرخة في 32و المتضمن التقسیم القضائي ، جریدة رسمیة عدد 2022ماي 5المؤرخ في 07- 22القانون رقم 1

2022  
كیفیات اختیار مساعدي المحاكم التجاریة المحدد لشروط و 2023جانفي 14المؤرخ في 52-23المرسوم التنفیذي رقم 2

  2023جانفي 15المؤرخة في 02المتخصصة ، جریدة رسمیة عدد 
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الاختصاص الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ، ما لم ینص یؤول 

  1. "القانون على خلاف ذلك 

من ق إ م إ أنه ترفع بعض الدعاوى أمام جهات قضائیة دون سواها 40و أضافت المادة    

فع أمام منها الدعاوى المتعلقة بالإفلاس أو التسویة القضائیة للشركات والتي أوجبت أن تر 

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسویة القضائیة أو مكان 

  .المقر الاجتماعي للشركة

في حالة ما إذا كان للتاجر محل رئیسي وعدة فروع ،فإن المحكمة المختصة بشهر الإفلاس    

ا كان للتاجر عدة محلات هي التي یقع في دائرة اختصاصها المحل الرئیسي،وفي حالة ما إذ

رئیسیة لعدة أنواع من التجارة ، فإنه یجوز شهر الإفلاس في كل محكمة یقع في دائرة 

اختصاصها المقر الرئیسي لكل نوع من التجارة، و متى أشهرت إحدى هذه المحاكم الإفلاس، 

ذ القاعدة امتنع على المحاكم الأخرى شهر إفلاس جدید طالما أن التفلیسة الأولى لم تنته إ

.2تقضي بأنه لا إفلاس على الإفلاس

تختص :اختصاص المحكمة المصدرة لحكم الإفلاس بالنظر في المنازعات المتعلقة به - ج 

هذه المحكمة بالنظر في المنازعات الناشئة عن الإفلاس أو المرتبطة به وسواء كانت مدنیة أو 

المحكمة التي فحصت الحالة المالیة للمفلس تجاریة ، تتعلق بمنقول أو بعقار ، وذلك باعتبارها 

وقد أحاطت بكل ظروفها وملابساتها ، ولذلك یستحسن عرض هذه المنازعات على نفس 

  .المحكمة

وتظل هذه المحكمة مختصة بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالإفلاس حتى تنتهي التفلیسة    

  .3فیعود الاختصاص إلى نطاق القواعد العامة

كما تجدر الإشارة إلى أن الاختصاص النوعي والمحلي للمحكمة المشهرة للإفلاس هو من    

النظام العام لا یجوز الإتفاق على مخالفته كما یمكن إثارته في أي مرحلة كانت علیها الدعوى  

  .ویجوز إثارته تلقائیا من المحكمة

  

                                                          
  من قانون الإجراءات المدنیة و الاداریة37انظر المادة 1

.17ص، نادیة فوضیل ، مرجع سابق  2

.39ص ، وفاء شیعاوي ، مرجع سابق  3
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  طرق اتصال المحكمة بالدعوى -2

:التسویة القضائیة وفقا لما نص علیه المشرع من خلال ما یلي تتحرك دعوى الإفلاس و   

بحیث قضت المادة :تقدم التاجر المتوقف عن الدفع إلى المحكمة بطلب شهر إفلاسه -أ 

یوما لإعلان توقفه عن الدفع ، 15من ق ت أنه یتعین على المدین أن یتقدم في أجل 215

  .1وذلك بغرض افتتاح إجراءات الإفلاس والتسویة القضائیة

فإذا تقدم المدین إلى المحكمة في هذا الأجل یعتبر حسن النیة ویمكنه الاستفادة من التسویة     

  .القضائیة

عد طلب الإفلاس حقا شخصیا للدائن لا یمكن لدائنیه أن یستعملوه باسمه بدعوى غیر وی    

مباشرة ،أما إذا تعلق طلب الإفلاس بشركة فیجب أن یقدم هذا الطلب من طرف ممثلها 

  .القانوني

وتجدر الإشارة إلى أنه یجب أن یرفق الطلب بالمیزانیة إضافة إلى البیانات المذكورة في    

،والتي یجب أن تكون مؤرخة وموقعة ،و إذا تعذر تقدیم من القانون التجاري218المادة 

  .إحداها وجب ذكر أسباب ذلك

و ذلك س بالتقصیركم علیه بجریمة الإفلاو إذا لم یتقدم المدین بالطلب قد یتعرض للح   

  2. القانون التجاريمن 370طبقا للمادة لانتفاء حسن النیة 

من ق 216قضت المادة :شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة بناءا على طلب الدائن -ب 

ت أنه یمكن افتتاح التسویة القضائیة أو الإفلاس بناء على تكلیف المدین بالحضور من طرف 

ذلك لكل دائن سواء كان تاجرا أم لا ومهما كانت طبیعة الدین المتوقف الدائن ،وبالتالي یحق 

عن دفعه ،كما یمكن لأي دائن أن یتدخل في دعوى الإفلاس المرفوعة من غیره ،لأن الإفلاس 

  .یشمل جمیع الدائنین ولا ینحصر في طرفي الدعوى فقط

وبما أن الدائن الذي یطلب شهر الإفلاس لا یطالب بالوفاء بدینه ،فهو غیر ملزم بأن یثبت    

كما لا یشترط أن یكون هذا الدین مستحق الأداء ،غیر أنه یجب أن .  دینه بموجب سند تنفیذي

  .    یثبت أن المدین متوقف عن دفع دیونه الحالة

                                                          
.الجزائريمن القانون التجاري 215أنظر المادة 1

  من القانون التجاري الجزائري370، 218أنظر المواد 2
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شهر الإفلاس یثبت لدائني الشركة دون أما إذا تعلق الأمر بشركة فإن الحق في طلب   

  .الدائنین الشخصیین للشركاء

وتجدر الإشارة إلى أن حق الدائن في طلب شهر الإفلاس حق مطلق لا سبیل للطعن فیه    

بالتعسف ، غیر أنه إذا لم یستطع الدائن أن یثبت توقف المدین عن الدفع و ثبت للمحكمة سوء 

  .1لحكم علیه بالتعویضنیته في التشهیر بالمدین جاز ا

الفقرة الثانیة من ق ت 216قضت المادة : شهر الإفلاس من طرف المحكمة تلقائیا -ج 

بأنه یمكن للمحكمة أن تحكم بشهر الإفلاس أو بالتسویة القضائیة من تلقاء نفسها وذلك بعد 

لعامة إذ الاستماع للمدین أو استدعائه قانونا ،غیر أنه في هذا النص خروج عن القواعد ا

،وتبریر ذلك أن مسألة الإفلاس والتسویة القضائیة تتعلقان 2المحكمة لا تحكم بما لم یطلب منها

بالنظام العام لذلك تقضي بهما المحكمة من تلقاء نفسها ،كما أنه في ذلك حمایة لمصالح 

یبقى من الدائنین الغائبین  أو الذین استحال علیهم تقدیم طلب بذلك إلى المحكمة ،غیر أنه 

  .الصعب على المحكمة معرفة أن المدین في حالة توقف عن الدفع

وقد جاء في قرار لمحكمة النقض المصریة بأن تقدیم طلب شهر الإفلاس من غیر ذي     

صفة لا یترتب علیه حتما الحكم بعدم قبول دعوى إشهار الإفلاس إذ یجوز للمحكمة في هذه 

هار الإفلاس متى تبینت من ظروف النزاع المطروح علیها الحالة أن تحكم من تلقاء نفسها بإش

أن المدین المطلوب شهر إفلاسه هو تاجر و أن ثمة دائنا أو دائنین بدیون تجاریة توقف 

  3.المدین عن وفائها

وفي غالب الأحیان تستعمل المحكمة حقها بناء على تبلیغ من قبل النیابة العامة والتي تلقت    

جرائم الإفلاس ،ویجب على المحكمة قبل أن تقضي بافتتاح التسویة شكوى متعلقة بإحدى

القضائیة أو الإفلاس أن تستمع للمدین أو أن تستدعیه قانونا ،وهذا شرط قانوني لاستعمال 

  .المحكمة لهذا الحق 

  

  

                                                          

.238ص ،سابقمرجع، راشد راشد  1

.240ص المرجع السابق ، 2

. 298ص ،مرجع سابقأسامة نائل المحیسن ، 3
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صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة: ثانیا  

:نتطرق إلى حجیة وطبیعة الحكم ومضمونه وإجراءات شهره و الطعن فیه     

:حجیة الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة-1

من ق م قضت بأن حجیة الأحكام نسبیة إذ لا تسري 338في هذا الصدد نجد أن المادة     

، غیر أنه بالنسبة إلا في مواجهة أطراف الدعوى وعلى نفس الموضوع وحول نفس الوقائع 

لحكم الإفلاس أو التسویة القضائیة فله حجیة مطلقة سواء من حیث الأشخاص الذین یسري 

علیهم أو الأموال التي یتضمنها ، فحكم الإفلاس له حجیة تتعدى أطراف الدعوى فبصدور هذا 

مطلقة حیث الحكم عد المدین مفلسا بالنسبة لكافة الناس ، أما بالنسبة للأموال فللحكم حجیة 

یمتد أثره إلى جمیع أموال المدین المفلس الحاضرة منها والمستقبلیة ،و سواء تعلقت بتجارته أم 

  .لا

حكم شهر الإفلاس وكذلك حكم تحدید تاریخ " كما أن محكمة النقض المصریة قضت بأن   

ا في التوقف عن الدفع أو تعدیله له حجیة مطلقة وتسري في حق الكافة ولو لم یكونوا طرف

.    1"الدعوى التي صدر فیها ذلك الحكم

:طبیعة حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة-2

من ق ت فإنه لا یترتب إفلاس ولا تسویة القضائیة على مجرد التوقف 225طبقا للمادة    

حكم " عن الدفع بل یجب صدور حكم مقرر لذلك ، وبغض النظر عن العبارة الواردة في المادة 

فإن حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة هو حكم منشئ ولیس مقرر ، فبصدوره " لذلك مقرر 

ینشىء مركز قانوني جدید وهو أن المدین یعد مفلسا أو یستفید من تسویة قضائیة ، ومن جهة 

والتي " حكم مقرر له "أخرى یعد هذا الحكم مقررا لحالة التوقف عن الدفع ، وبذلك فإن عبارة 

  .من ق ت تعود على حالة التوقف عن الدفع225دة وردت في الما

وذهب جانب من الفقهاء إلى أن حكم شهر الإفلاس له طبیعة مختلطة ، فهو منشئ     

وكاشف في الوقت نفسه ، فهو من ناحیة یعتبر وصفا لحالة توقف التاجر عن دفع دیونه 

التجاریة ، ویقرر في الوقت نفسه اضطرابا مالیا حقیقیا لدى هذا التاجر ، ومن ناحیة أخرى 

                                                          

.32ص، 2003طلعت محمد دویدار ، الطعن في حكم الإفلاس ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة ،  1
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دیدة تتمثل في إنشاء جماعة الدائنین وإسقاط آجال الدیون ، وغل ید ینشئ مراكز قانونیة ج

  .    1المدین عن إدارة أمواله

  :مضمون الحكم -3

یجب أن یشمل حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة الشروط اللازمة لتقریر حالة الإفلاس أو    

انون الخاص ، وكذا التسویة القضائیة والمتمثلة في صفة التاجر أو شخص معنوي خاضع للق

  .قیام حالة التوقف عن الدفع

كما یجب على المحكمة أن تحدد تاریخ التوقف عن الدفع ، إذ أن هذا الأخیر یعد بدایة    

لفترة الریبة والتي تنتهي بصدور الحكم  ،حیث أن التصرفات الواردة في هذه الفترة أخضعها 

كما المشرع للبطلان الوجوبي أو الجوازي ، والمحكمة لها مطلق الحریة في تحدید هذا التاریخ ،

ا أن تحدد تاریخا مؤقتا للتوقف عن الدفع ریثما تتوافر لدیها الوسائل الكافیة للتحقق من هذا له

التاریخ فیتم تحدیده نهائیا ، وتستخلص المحكمة ذلك من ظروف الدعوى وتتبع أعمال المدین 

ذا السابقة فتعین تاریخ اضطراب أعماله وانهیار ائتمانه كبدء للتوقف عن الدفع على ألا یكون ه

.من ق ت247شهرا، طبقا لما جاء في المادة 18التاریخ سابقا لـصدور الحكم بأكثر من 

في أول جلسة یثبت فیها لدى المحكمة التوقف " من ق ت على أنه 222ونصت المادة    

  . عن الدفع فإنها تحدد تاریخه كما تقضي بالتسویة القضائیة أو الإفلاس

الدفع ، عد هذا التوقف واقعا بتاریخ الحكم المقرر له وذلك مع فإن لم یحدد تاریخ التوقف عن

  ".233مراعاة أحكام المادة 

من ق ت فإنه بوسع المحكمة تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع 248و 233وطبقا للمادتین    

بموجب حكم منفصل لاحق لحكم الإفلاس  بناءا على طلب من له مصلحة كالمدین نفسه أو 

صرف القضائي ، وكل دائن أو صاحب حق كالموهوب له أو تلقائیا من المحكمة الوكیل المت

ویصبح هذا الطلب غیر مقبول إذا وصل تحقیق الدیون إلى نهایته طبقا لما جاءت به المادة 

من ق ت ،بحیث لا یقبل أي طلب یرمي إلى تعیین تاریخ للتوقف عن الدفع یغایر ما 233

س أو التسویة القضائیة أو في حكم تال له وذلك بعد القفل حدده الحكم الصادر بشهر الإفلا

  .  النهائي لكشف الدیون 

                                                          

.26صالمرجع نفسه ، 1
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  :وإلى جانب ذلك هناك بیانات أخرى على المحكمة أن تضعها في الحكم  

تعیین الوكیل المتصرف القضائي والذي توكل إلیه مهمة إدارة التفلیسة وتسییر أموال المدین -أ

  .سویة القضائیةالمفلس أو المستفید من الت

الأمر بتوقیع رهن عقاري لصالح جماعة الدائنین على كافة أموال المدین الحاضرة منها -ب

  .من ق ت254والمستقبلیة طبقا لما جاءت به المادة 

الأمر بوضع الأختام على الخزائن والحافظات والدفاتر والأوراق التجاریة والمخازن والمراكز -ج

ن ،وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بشخص معنوي یؤمر بوضع الأختام على التجاریة التابعة للمدی

  .فقرة أولى من ق ت 258كل أموال الشركاء المسؤولین طبقا للمادة 

وفي الحالة التى تكون فیها أموال المدین واقعة خارج دائرة اختصاص المحكمة فیوجه إعلان   

  1.تصاصها بذلك لقاضي المحكمة التي توجد الأموال بدائرة اخ

.من ق ت 229الأمر بتسبیق مالي لتغطیة مصاریف التفلیسة طبقا للمادة -د

ذكر اسم القاضي المنتدب وذلك لإعلام الغیر به عند نشر الحكم بشهر الإفلاس أو -ه

  . التسویة القضائیة حتى یتسنى للعامة العلم بشخص القاضي الذي یدیر ویراقب أعمال التفلیسة

  :منطوق الحكم -4

بعد التأكد من توافر الشروط الموضوعیة لشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة فإن القاضي    

المختص یصدر حكمه بشهر الإفلاس أو یحكم بالتسویة القضائیة وهذا حسب الشروط التي 

.یحددها القانون لكل حالة

  : یليشریطة توافر ما : الحكم بالتسویة القضائیة الإجباریةأ ـ

یوما من تاریخ التوقف عن الدفع بإقرار مكتوب یعلن فیه 15أن یتقدم المدین تلقائیا في أجل -

  .عن توقفه عن دفع دیونه

:من ق ت والمتمثلة فیما یلي218ائق المنصوص علیها في المادة أن یرفق بهذا الإقرار الوث-

،بیان التعهدات الخارجة عن المیزانیة ،حساب الاستغلال العام ،حساب الخسائر والأرباح

میزانیة آخر سنة مالیة أخرى ،بیان المكان ،بیان رقمي بالحقوق والدیون مع إیضاح اسم 

وموطن كل من الدائنین مرفق ببیان أموال و دیون الضمان ،جرد مختصر لأموال المؤسسة 

                                                          
  من القانون التجاري الجزائري 247،254،258انظر المواد 1
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ة تشتمل على قائمة بأسماء الشركاء المتضامنین وموطن كل منهم إن كان الاقرار یتعلق بشرك

  .شركاء مسؤولین بالتضامن عن دیون الشركة

أن تكون هذه الوثائق مؤرخة و موقع علیها مع الإقرار بصحتها ومطابقتها للواقع من طرف -

  .صاحب الإقرار

إذا تعذر تقدیم أي من هذه الوثائق أو لم یمكن تقدیمها كاملة تعین أن یتضمن الإقرار بیانا -

       1. ون ذلكبالأسباب التي حالت د

في هذه الحالة یتعین على المحكمة أن تقضي بالإفلاس لأن : ب ـ الحكم بالإفلاس إجباریا

المشرع حرم المدین من الحصول على تسویة قضائیة لارتكابه أخطاء جسیمة ،وفي هذا الصدد 

من ق ت بأنه یتعین القضاء بشهر الإفلاس إن وجد المدین في إحدى 226قضت المادة 

  : الحالات التالیة

من 218و217و216و215إذا لم یقم المدین بالالتزامات المنصوص علیها في المواد -

القانون التجاري الجزائري 

  .إذا كان قد مارس مهنته خلافا لحظر قانوني-

إن كان قد اختلس حساباته أو بذر أو أخفى بعض أصوله ،أو كان سواء في محرراته -

یة أو في میزانیته قد أقر تدلیسیا بمدیونیته بما لم یكن الخاصة أو عقود عامة أو التزامات عرف

  . مدینا بها

  2.إن كان لم یمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لأهمیة المؤسسة-

  :    حكم الإفلاس شهر-5

یرتب حكم الإفلاس آثاره قبل الكافة لهذا فإن شهره یكون لغرض إعلام الغیر بأن المدین     

ن إدارة أمواله والتصرف فیها ، وكذا لإعلام الدائنین الذین علیهم  التقدم یعد مغلول الید ع

بدیونهم والاشتراك في التفلیسة لذا أوجب القانون أن یعلن عن صدور الحكم بشهر الإفلاس 

  :كالتالي

من ق ت بضرورة تسجیل الأحكام الصادرة بالتسویة القضائیة أو 228تقضي المادة إذ    

في السجل التجاري وإعلانها لمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة ، وأن بشهر الإفلاس 
                                                          

  من القانون التجاري الجزائري 218، 215انظر المواد 1
  من القانون التجاري الجزائري226انظر المادة 2
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ینشر ملخصها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة للمكان الذي یقع فیه مقر المحكمة ، 

وكذلك في الأماكن التي یكون فیها للمدین مؤسسات تجاریة ، كما یجري نشر البیانات التي 

بقا للفقرة الأولى من نفس المادة في النشرة الرسمیة للإعلانات تدرج بالسجل التجاري ،ط

القانونیة خلال خمسة عشر یوما من النطق بالحكم ، ویتضمن هذا النشر بیان اسم المدین 

وموطنه أو مركزه الرئیسي ، ورقم القید في السجل التجاري ، وتاریخ الحكم الذي قضى بالتسویة 

عدد صحیفة الإعلانات القانونیة التي نشر فیها ملخص الحكم  القضائیة أو بشهر الإفلاس ورقم

  1.ویتم  هذا النشر من طرف كاتب الضبط

من ق ت على أنه تدفع مصاریف النشر 229و بالنسبة لمصاریف النشر فقد نصت المادة    

من أموال التفلیسة فإن لم تكن الأموال الخاصة بالتفلیسة كافیة على الفور لتغطیة مصاریف 

التسویة القضائیة أو شهر الإفلاس و الإعلان  ونشر الحكم في الصحف واللصق ووضع 

الأختام و رفعها فإن هذه المصاریف قد یسبقها أحد الدائنین إذا كان هو الذي رفع الدعوى لدى 

المحكمة وإذا كانت المحكمة هي التي تولت فصل القضیة تلقائیا تسبق المصاریف الخزینة 

  . العامة

  2.د هذه التسبیقات  على وجه الامتیاز من أول التحصیلاتو تسد

وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات الشهر إذا لم تتم فإن الحكم المعلن ینتج آثاره فورا كون    

إجراءات الشهر مستلزمة فقط من أجل سریان المدد المتعلقة بطرق الطعن ، وإذا أغفل كاتب 

عن الضرر الذي یصیب كل من تعامل مع المفلس الضبط شهر حكم الإفلاس ، كان مسؤولا 

         3.بحسن نیة متى كان لا یعلم بصدور حكم الإفلاس

أحكام الإفلاس والتسویة القضائیة معجلة التنفیذ جمیعبأنمن ق ت227وتقضي المادة    

رغم المعارضة أو الاستئناف وذلك باستثناء الحكم القاضي بالمصادقة على الصلح ، والغرض

من النفاذ المعجل هو المحافظة على أموال المفلس لصالح الدائنین ومنعه من التصرف فیها أو 

  .محاباة دائن على آخر مما یخل بمبدأ المساواة بین الدائنین الذي یجسده نظام الإفلاس

  

                                                          
  من القانون التجاري الجزائري228انظر المادة 1
  .التجاري الجزائريمن القانون 229انظر المادة 2

.244ص، راشد راشد ، مرجع سابق  3
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  :الطعن في أحكام الإفلاس والتسویة القضائیة-6

من ق ت لطرق الطعن العادیة في أحكام 234إلى 231تطرق المشرع في المواد من    

الإفلاس من معارضة و استئناف ولكنه خرج عن القواعد العامة المقررة لهما في قانون 

الإجراءات المدنیة والإداریة،كما أنه لم یفرق بین الحكم القاضي بالإفلاس أو التسویة القضائیة 

  .عن في مواعید الط

بالإضافة إلى أنه لم یتطرق لطرق الطعن غیر العادیة، وعلى ذلك فإن هذه الأخیرة تخضع     

  .للقواعد العامة

  :من ق ت بعدم خضوع الأحكام التالیة لأي طریق من طرق الطعن232وقد قضت المادة     

المداولات عن الأحكام التي تصدرها محكمة الإفلاس وتقر فیها بوجه عاجل قبول الدائن في -أ

  .القانون التجاريمن 287مبلغ تحدده في تحقیق الدیون طبقا للمادة 

الأحكام التي تفصل بها المحكمة في الطعون الواردة على الأوامر الصادرة من القاضي -ب

  .المنتدب في حدود اختصاصه

  1.الأحكام الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاري -ج

هذه الأحكام تتعلق بمسائل إجرائیة لا یترتب علیها ضرر جدي وسبب ذلك راجع إلى أن   

بأحد الدائنین أو بالمدین كما أن المشرع قدر بأن محكمة الإفلاس هي أعلم جهة بظروف 

  .التفلیسة لذلك فلا محل للطعن فیها

:طرق الطعن-

234بالنسبة للمعارضة و المادة 231جاء النص علیها في القانون التجاري، المادة    

  .بالنسبة للاستئناف

من ق ت أن الطعن في أحكام الإفلاس والتسویة القضائیة 231قررت المادة :المعارضة.

أیام تسري من تاریخ الحكم و بالنسبة للأحكام الخاضعة 10بطریق المعارضة یكون خلال 

للإعلان والنشر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أوفي الصحف المعتمدة لذلك فإن میعاد 

المعارضة فیها یسري من تاریخ آخر إجراء مطلوب ،فیجوز تبعا لذلك لكل ذي مصلحة ولو لم 

  .یكن طرفا في الخصومة المعارضة فیه

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري231،232انظر المواد 1
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جدید وبخاصة التحقق من صفة وعند نظر المحكمة للمعارضة فعلیها أن تنظر الدعوى من   

المدین وكونه خاضع لنظامي الإفلاس و التسویة القضائیة و أنه في حالة توقف عن الدفع ،إلا 

.أنه لا یترتب على المعارضة في الحكم وقف تنفیذه باعتباره معجل النفاذ

فلاس من ق ت مهلة استئناف الأحكام الصادرة في مادة الإ234حددت المادة : الاستئناف.

أیام تسري من تاریخ تبلیغ الحكم وهذا یعني أن المشرع أجاز الطعن 10والتسویة القضائیة بـ 

بالاستئناف فقط لكل من كان طرفا في الدعوى الابتدائیة أو عارض في الحكم الصادر عنها،و 

أشهر من رفعه ،ویقضي 3قد ألزم المشرع المجلس القضائي بأن یفصل في الاستئناف خلال 

مجلس القضائي إما بتأیید الحكم المستأنف فیصبح هذا الأخیر حائزا لقوة الشيء المقضي فیه ال

قبل الكافة أما إذا قضى بإلغائه فإن جمیع آثاره تزول ویعود الوضع إلى ما كان علیه قبل 

  .1صدور الحكم

لكن وبما أن لحكم الإفلاس آثار في مواجهة الغیر فكان لابد من توفیر وسائل حمایة للغیر     

في مواجهة هذه الآثار وهي تختلف باختلاف التشریعات ومن هذه الطرق اعتراض الغیر 

2.الخارج عن الخصومة

شهر هذا وقد استقر القضاء الفرنسي على أن لكل ذي مصلحة لم یكن طرفا في دعوى     

الإفلاس أن یعارض في الحكم بطریق معارضة الشخص الثالث أو اعتراض الشخص الخارج 

  .3أیام من نهایة المدة المحددة لنشر الحكم08عن الخصومة خلال 

العدول عن الحكم أو تعدیله  -

ف طبقا للمبادئ القانونیة المستقر علیها فإن المحكمة التي ترفع إلیها المعارضة أو الاستئنا   

لا تأخذ بما قد استجد من وقائع بعد صدور ذلك الحكم محل الطعن ، غیر أنه بالنسبة لحكم 

على أنه یجب العدول عن حكم شهر الإفلاس 4شهر الإفلاس فقد استقر قضاء محكمة النقض

أو تعدیله إذا قام المفلس بعد الحكم بإنهاء حالة التوقف عن الدفع ، وقام بتسدید دیونه ، وعلیه 

                                                          

.50ص ،وفاء شیعاوي ، مرجع سابق 1

.31ص، مرجع سابق طلعت محمد دویدار ، 2

.22ص،نادیة فوضیل ، مرجع سابق 3

.23ص المرجع نفسه ، 4
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على المحكمة المرفوع إلیها الاستئناف أو المعارضة أن تأخذ بالظروف المستجدة فتنهي یجب

.حكم شهر الإفلاس أو تعدله 

والآثار المترتبة على الطعن في الحكم فهي إما تعدیل الحكم من الإفلاس إلى التسویة    

فتتاح الإجراءات كلیة ، قضائیة أو تغییر تاریخ التوقف عن الدفع ، وإما إلغاء  الحكم القاضي با

  .وهنا یستفید المدین في حالة إلغاء الحكم لأن كل تصرفاته أثناء فترة الریبة تصبح قانونیة

و التسویة القضائیةتنظیم الإفلاس: المبحث الثاني 

سنتطرق إلى تشكیل هیئة التفلیسة بهیئاتها القضائیة وغیر القضائیة ،و كذا التطرق لآثار    

  .الإفلاس والتسویة القضائیة بالنسبة للمدین والدائنینالحكم بشهر 

تشكیل هیئة التفلیسة: المطلب الأول 

سنمیز بین الهیئات القضائیة المتمثلة في المحكمة المختصة بافتتاح إجراءات الإفلاس      

في والتسویة القضائیة، والقاضي المنتدب والنیابة العامة ، أما الهیئات غیر القضائیة فتتمثل 

  .الوكیل المتصرف القضائي ،جماعة الدائنین ،و المراقبین

الهیئات القضائیة: الفرع الأول 

:تتمثل الهیئات القضائیة في 

  1: أولا ـ المحــــكمـة 

  :ولها عدة اختصاصات وتتمثل أهمها فیما یلي

  . تعیین الوكیل المتصرف القضائي-1

  .تحدید مصیر المؤسسة إما التسویة القضائیة أو الإفلاس و التصفیة-2

الترخیص للوكیل المتصرف القضائي باستغلال المحل التجاري في حالة الحكم بالإفلاس -3

  .الفقرة الثانیة من ق ت277طبقا للمادة 

237بقا للمادة مراقبة أوامر القاضي المنتدب إما تلقائیا أو باعتراض المدین أو الدائنین ط-4

  2. من ق ت

                                                          
  .التجاري الجزائريمن القانون 216انظر المادة 1
دكتوراه ، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم شهادة السلماني الفضیل، الإفلاس في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل 2

  94، ص 2016/2017تیزي وزو، ،السیاسیة، جامعة مولود معمري 
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ثانیا ـ القاضي المنتدب

یعین القاضي المنتدب في بدایة كل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس القضائي بناء على   

  و تتمثل تهم مهامه فيمن ق ت235اقتراح رئیس المحكمة وهذا طبقا لما جاءت به المادة 

التسویة القضائیة ،بحیث یشرف على الوكیل ملاحظة ومراقبة أعمال و إدارة التفلیسة أو 

المتصرف القضائي ویمكنه منح هذا الأخیر الإذن لإجراء بعض التصرفات القانونیة وقضت 

أیام في كل مطالبة تقوم ضد 3من ق ت على أنه یفصل القاضي المنتدب خلال 239المادة 

ق ت أنه للقاضي من240أي عمل قام به الوكیل المتصرف القضائي ،كما قضت المادة 

المنتدب أن یعین في أي وقت بأمر یصدره مراقبا أو اثنین من بین الدائنین ،كما أن له الحق 

  .من ق ت241في عزلهما بناء على رأي أغلبیة الدائنین طبقا لما ورد في المادة 

یقوم القاضي المنتدب بجمع كافة عناصر المعلومات التي یراها مجدیة ،وله بنوع خاص   

سماع المدین المفلس أو المقبول في تسویة قضائیة ،وكذا سماع مندوبیه و مستخدمیه ودائنیه 

أو أي شخص آخر ،كما أنه بإمكانه الاستماع إلى ورثة المدین في حالة وفاته ،كما أن له 

سلطة إصدار الأوامر والتي یجب إیداعها فورا بكتابة ضبط المحكمة ،وتجوز المعارضة فیها 

أیام من حصول الإیداع ،ویعین القاضي المنتدب في الأمر الذي یصدره 10خلال أجل 

  .من ق ت237الأشخاص الذین یجب إخبارهم بالإیداع بمعرفة كاتب الضبط وهذا طبقا للمادة 

فقرة أولى من 277وللقاضي المنتدب الإذن للمدین بمتابعة استغلال مؤسسته طبقا للمادة     

  . القانون التجاري

یقدم القاضي المنتدب وجوبا تقریرا شاملا لجمیع النزاعات الناجمة عن التسویة القضائیة أو    

  .  من ق ت235الإفلاس إلى المحكمة طبقا لما ورد في الفقرة الأخیرة من المادة 

من ق ت أن القاضي المنتدب یحیل البیان الموجز الذي یقدمه 257وأضافت المادة     

ضائي فورا إلى وكیل الجمهوریة مرفقا بملاحظاته، كما أسندت له المادة الوكیل المتصرف الق

  1.من ق ت مهمة ترأس جمعیة الدائنین315

  

  

                                                          
  .257راشد راشد ، مرجع سابق ، ص 1
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ثالثا ـ النیابة العامة

بما أن إجراءات الإفلاس و التسویة القضائیة متعلقة بالنظام العام لأن إعلان الإفلاس یمس    

  . المصلحة العامة فیجب إعلام النیابة بكل إجراء یتخذ فیها

حیث أنه یجب تبلیغ وكیل الجمهوریة عند صدور الحكم بالإفلاس أو التسویة القضائیة طبقا    

خاذ النیابة الإجراءات اللازمة من تحریك للدعوى العمومیة و من ق ت ،وهذا لات230للمادة 

مباشرتها ضد مرتكب جرم التفلیس ،كما یجب على القاضي المنتدب إحالة البیان الذي یقدمه 

له الوكیل المتصرف القضائي إلى وكیل الجمهوریة وإذا لم یقم  بذلك وجب علیه أن یخطره 

القانون من 2فقرة 257خر و هذا طبقا للمادة بذلك ویوضح له الأسباب التي جعلته یتأ

  .التجاري

كما یجوز للنیابة العامة حضور عملیة الجرد ،ولها حق الاطلاع في أي وقت على كافة    

266المحررات و الدفاتر والأوراق المتعلقة بالتسویة القضائیة أو الإفلاس و هذا طبقا للمادة 

  1.القانون التجاريمن 

الهیئات غیر القضائیة: الفرع الثاني   

    .وتشمل هذه الهیئات كل من الوكیل المتصرف القضائي و جماعة الدائنین والمراقبین

  : أولا ـ الوكیل المتصرف القضائي

كان في السابق یسمى وكیل التفلیسة یعین بموجب الحكم الذي یقضي بالإفلاس من بین     

وبعد ذلك أصبح یسمى   96/23من ق ت الملغاة بالأمر رقم 238كتاب الضبط طبقا للمادة 

  .الوكیل المتصرف القضائي

م الوكلاء یحدد كیفیات إعداد قوائ97/4172وقد صدر مرسومان تنفیذیان الأول تحت رقم     

ینظم أتعاب الوكلاء 97/4173المتصرفین القضائیین وتنظیم وظیفتهم ،والثاني تحت رقم 

  .المتصرفین القضائیین

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري 266، 257انظر المواد 1
یحدد كیفیات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین 1997نوفمبر 9المؤرخ في 417ـ 97المرسوم التنفیذي رقم 2

  . ویضبط تنظیم وظیفتهم و إدارة صندوق الضمان وعمله
، جریدة رسمیة عدد یحدد أتعاب الوكلاء المتصرفین القضائیین1997بر نوفم9المؤرخ في 418ـ 97المرسوم التنفیذي رقم 3

  . 1997نوفمبر 9المؤرخة في 74
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ویعین الوكیل المتصرف القضائي في الحكم الصادر بالإفلاس أو التسویة القضائیة من     

4لما جاء في المادة قا بین الأشخاص المسجلین في القائمة التي تعدها اللجنة الوطنیة وهذا طب

  .سابق الذكر96/23من الأمر

وقائمة الوكلاء المتصرفین القضائیین یحددها وزیر العدل كل سنة بقرار بعد إعدادها من     

من نفس الأمر من بین محافظي 06طرف اللجنة الوطنیة ،ویتم اختیارهم طبقا للمادة 

متخصصین في المیادین العقاریة و الفلاحیة الحسابات  والخبراء المحاسبین وكذا الخبراء ال

سنوات تجربة على الأقل بهذه الصفات ،كما 05والتجاریة والبحریة والصناعیة ،والذین لهم 

  .یتلقى المسجلون في القائمة الوطنیة تكوینا مناسبا

كما أنه بإمكان المحكمة استثنائیا أن تعین وكیل متصرف قضائي من بین الأشخاص غیر    

من نفس الأمر ،شریطة 08جلین في القائمة إذا كان یتمتع بتأهیل خاص وهذا طبقا للمادة المس

  1.المذكورة آنفا06عدم خضوعه للمنع من ممارسة إحدى المهن المذكورة في المادة 

و بمجرد تعیین الوكیل المتصرف القضائي یباشر مهامه وذلك بالمشاركة في النشاط     

،ویقوم بدور مزدوج إذ یمثل في آن واحد المدین المفلس والذي غلت یده التجاري للمدین المفلس 

أخرى یمثل جماعة الدائنین ،غیر أن الأمر یختلف في عن التصرف في أمواله  و من جهة

  .حالة التسویة القضائیة لأن الوكیل المتصرف القضائي یساعد المدین في تصرفاته فقط

  : ـ مهام الوكیل المتصرف القضائي 1

یقوم بإجراء التصرفات الأولیة المتمثلة في تحصیل دیون المدین وكذا بیع منقولاته وعقاراته    

ویقوم برفع الدعاوى ویقوم بالتصالح ویجري التحكیم ویساعد في الاستمرار في استغلال المحل 

  :التجاري ویقوم ابتداء بما یلي

ونا بموجب رسالة موصى علیها، عملیة جرد أموال المدین بحضوره أو بعد استدعائه قان-أ

وتحرر هذه العملیة في أصلین یودع إحداهما بكتابة ضبط المحكمة فورا، ویحتفظ الوكیل 

  .من ق ت264المتصرف القضائي بالأصل الثاني طبقا لما جاءت به المادة 

  .من ق ت253عملیة قفل الدفاتر التجاریة وحصرها في حضور المدین المادة -ب

                                                          
المؤرخة في 43المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي ، جریدة رسمیة عدد 1996جویلیة 9مؤرخ في 96/23الامر رقم 1

  1996جویلیة 10
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وضع المیزانیة إذا لم یقم المدین بإیداعها بنفسه ویستعین في ذلك بالدفاتر والمستندات -ج

  .الحسابیة والأوراق والمعلومات التي یحصل علیها ویودعها بكتابة ضبط المحكمة

،ویقوم بالإجراءات التحفظیة دائنیهیقوم بكافة الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدین ضد -د

تي لم یطلب المدین قیدها وذلك حتى ولو تم القید باسم جماعة الدائنین من طرف كقید الرهون ال

من ق ت ،أما في حالة الحكم بالتسویة القضائیة 255الوكیل المتصرف القضائي طبقا للمادة 

فیجوز للمدین أن یقوم بالإجراءات التحفظیة بمعونة الوكیل المتصرف القضائي طبقا للمادة 

ق ت ،وفي حالة امتناع المدین فللوكیل المتصرف القضائي أن یقوم بتلك فقرة أولى من 273

  . فقرة أولى من ق ت274التدابیر لوحده بإذن من القاضي المنتدب طبقا للمادة 

كما یقوم بتقدیم تقریر للقاضي المنتدب خلال الشهر الذي صدر فیه الحكم حول الوضعیة -ه

  .من ق ت257صائصها طبقا للمادة الظاهرة للمدین وأسباب هذه الوضعیة وخ

  .من ق ت242یقوم باقتراح إعانات للمدین المفلس وأسرته طبقا للمادة -و

من ق ت ،ویقدم الأوراق 268یقوم بتحصیل دیون المفلس حالة الأجل طبقا للمادة -ز

ضائیة فإن التجاریة التي كانت بحوزة المفلس إما للقبول أو للوفاء ،غیر أنه في حالة التسویة الق

المدین یباشر تحصیل الدیون والسندات التي حل أجلها بمساعدة الوكیل المتصرف القضائي 

وإذا لم یقم بذلك فإنه للوكیل المتصرف القضائي أن یحصلها بمفرده بعد الحصول على إذن من 

      1. القاضي المنتدب

لأشیاء المعرضة للتلف یقوم الوكیل المتصرف القضائي بإذن من القاضي المنتدب ببیع ا-ح

268أو لانخفاض في القیمة وكذا تلك التي یكلف حفظها ثمنا باهضا طبقا لما جاء في المادة 

من ق ت ،ویمكن للقاضي المنتدب بعد سماع المدین أو استدعائه برسالة موصى علیها أن 

  .یأذن للوكیل المتصرف القضائي ببیع باقي الأموال المنقولة

جة عن البیع وتحصیل الدیون یلتزم الوكیل المتصرف القضائي بإیداعها في والأموال النات   

15الخزینة العامة فورا  ،ویلتزم بأن یقدم للقاضي المنتدب ما یثبت حصول الایداع  خلال 

  .یوما من التحصیل

                                                          
  من القانون التجاري الجزائري274، 273، 255،257،268، 253، 264، 242انظر المواد1
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یمارس جمیع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طوال مدة التفلیسة ،غیر أنه یجوز -ط

تدخل في الدعاوى التي یخاصم فیها الوكیل المتصرف القضائي ،وفي حالة التسویة للمفلس ال

القضائیة فإن المدین یمكنه أن یرفع أو یتابع أیة دعوى منقولة أو عقاریة بمساعدة الوكیل 

المتصرف القضائي ،أما إذا رفض المدین رفع الدعوى فإنه للوكیل المتصرف القضائي رفعها 

  .من ق ت274و 273ین فیها وذلك طبقا للمادتین شریطة أن یدخل المد

من ق ت للوكیل المتصرف القضائي بعد الحصول على إذن من 270وقد أجازت المادة     

القاضي المنتدب وبعد سماع أقوال المدین أو استدعائه برسالة موصى علیها أن یجري التحكیم 

لدائنین بما فیها المنازعات المتعلقة أو التصالح وذلك في كافة المنازعات التي تخص جماعة ا

بحقوق أو دعاوى عقاریة ،وقد أضافت المادة أنه إذا كان موضوع التحكیم أو الصلح غیر 

محدد القیمة أو تجاوزت قیمته اختصاص المحكمة في الدرجة الأخیرة وجب عرض التحكیم أو 

ن له حق المعارضة الصلح على المحكمة للتصدیق ،كما یستدعى المفلس عند التصدیق ویكو 

  .علیه

من ق ت أنه یجوز للمدین وبمساعدة الوكیل المتصرف 276و 275و أضافت المادتان    

القضائي وبعد الحصول على إذن القاضي المنتدب القیام بكافة اجراءات الترك أو التنازل أو 

المحكمة القبول ،ویمكنه إجراء التحكیم أو المصالحة شرط ألا تتجاوز قیمة الحق اختصاص

  .التي تنظر في الدعوى في الدرجة الأخیرة

غیر أنه إذا كان موضوع التحكیم أو المصالحة غیر محدد القیمة أو تجاوز قیمته اختصاص    

المحكمة في الدرجة الأخیرة لا یعتبر شرط التحكیم أو المصالحة إلزامیا إلا بعد التصدیق علیه 

  .      تدخل عند طلب التصدیقمن المحكمة ،ویكون لكل دائن الحق في ال

یجوز للوكیل المتصرف القضائي أن یستمر في استغلال المحل التجاري ولكن شریطة أن -ي

یحصل على إذن من المحكمة بناء على تقریر القاضي المنتدب و أیضا شریطة أن تتوافر 

.من ق ت277المصلحة العامة أو مصلحة الدائنین في هذا الاستمرار طبقا للمادة 

              كیل المتصرف القضائيـ الأعمال المحظورة على الو 2
أنه یحضر على الوكیل المتصرف القضائي ما 96/23من الأمر رقم 30ورد في المادة    

  :یلي
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استعمال المبالغ أو السندات أو الأوراق المودعة لدیه بأیة صفة كانت في غیر الاستعمال -أ

  .المخصص لها ولو بصورة مؤقتة

معارضة بالمبالغ أو السندات أو الأوراق التي یجب دفعها إلى الاحتفاظ ولو في حالة ال-ب

  .قباضات الضرائب والخزینة

  .العمل على توقیع سندات أو اعترافات بدین دون أن یذكر فیها اسم الدائن-ج

ویخضع الوكیل المتصرف القضائي عند ممارسة مهامه بصفة رئیسیة أو إضافیة إلى    

ة ویلتزم بأن یقدم لها كل المعلومات و الوثائق الضروریة دون التفتیش من طرف النیابة العام

  1.الفقرة الثانیة من الأمر سابق الذكر17التمسك بالسر المهني وذلك طبقا للمادة 

: ـ مسؤولیة الوكیل المتصرف القضائي3

في حالة إخلاله بواجباته أثناء أدائه لمهامه فإنه یمكن أن یتعرض للجزاءات التأدیبیة التالیة     

الإنذار ـ التوبیخ ـ المنع المؤقت لمدة لا تتجاوز سنة ـ الشطب من قائمة الوكلاء المتصرفین 

  .القضائیین

مختص ،كما یمكن لها كما أنه بإمكان اللجنة الوطنیة تحویل الملف إلى وكیل الجمهوریة ال  

أن توقف مؤقتا أي وكیل متصرف قضائي عن ممارسة مهامه عندما یكون محل متابعة جزائیة 

  2.أو تأدیبیة

ثانیا ـ جماعة الدائنین

إن جماعة الدائنین تضم دائني المدین التاجر وهي ممثلة بواسطة الوكیل المتصرف القضائي    

وبنشوء هذه الجمعیة تتوقف جمیع الإجراءات الفردیة في الدعاوى التي ترفعها أو ترفع ضدها ،

   .3للدائنین

وقد ثار الخلاف حول تحدید الطبیعة القانونیة لهذه الجماعة ،فجانب من الفقه اعتبرها     

شركة غیر أن هذا الرأي أنتقد على أساس أن الشركة لا یمكن أن تتأسس إلا بتقدیم حصص 

،غیر أن الدائنین في التفلیسة لا یقدمون أي شيء من قبل الشركاء لتكوین رأسمالها 

                                                          
  المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي96/23من الامر رقم 17، 30انظر المادتین 1
  21المصدر نفسه ، المادة 2
الحلبي علي البارودي ـ القانون التجاري ، الأوراق التجاریة ، الإفلاس ، العقود التجاریة ، عملیات البنوك ، منشورات 3

  . 365ص ، 2001الحقوقیة ، لبنان 
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للجماعة،و رأى جانب آخر من الفقه بأنها جمعیة تتكون بقوة القانون ،وقد انتقد هذا الرأي بدوره 

على أساس أن الجمعیة لا تنشأ إلا بإرادة الأطراف المؤسسین لها وبعد إتمام الإجراءات 

  .1دم فیها إرادة الأعضاء في تكوینهاالمطلوبة ،في حین أن جماعة الدائنین تنع

وعلیه فإن جماعة الدائنین هي مؤسسة خاصة بالقانون التجاري فهي من جهة تتكون بصفة     

إجباریة ومن جهة أخرى یحكمها نظام قانوني فلا تسیر من طرف الدائنین وإنما یسیرها الوكیل 

المتصرف القضائي ،إضافة إلى أن الجمعیة العامة الخاصة بها وحساب الأغلبیة والتصدیق 

تها یخضع لأحكام القانون مما یدل على أن جماعة الدائنین هي تجمع قانوني من نوع على قرارا

  .خاص نظمه القانون

إن جماعة الدائنین في مفهومها الواسع تضم كل دائني المفلس ،غیر أن البعض من الدائنین لا 

    .2ینظمون الیها

،فقد أجمع جانب من كما ثار خلاف فقهي حول تمتع هذه الجماعة بالشخصیة المعنویة   

الفقه والقضاء على اعتبار أن للجماعة الشخصیة المعنویة طالما أن القانون یعین لها وكیلا 

یسمى بوكیل التفلیسة ،مهمته تولي إدارة المعاملات الرامیة إلى تأمین المصالح المشتركة ،كما 

لدائنین الشخصیة المعنویة یتولى المداعاة أمام القضاء ،وقد انتقد قسم من الفقه إعطاء جماعة ا

  .     3مستندا إلى اعتبار هام ،وهو كونها لا تملك ذمة مالیة خاصة بها

فهي تتكون من الدائنین الذین نشأت دیونهم قبل صدور الحكم بالإفلاس أو التسویة     

القضائیة ،وعلیه فمن الضروري مراعاة تاریخ الدین وصفة الدائن ،كما أن هذه الجماعة لا تضم

إلا الدائنین العادیین دون الدائنین أصحاب التأمینات العینیة  فهؤلاء لا یخضعون لنفس القواعد 

التي یخضع لها الدائنون العادیون فیما یتعلق بتوزیع الأموال ،إلا أن الدائنین المرتهنین أو 

ت أصحاب الامتیاز یمكن قبولهم في التوزیع بصفتهم دائنین عادیین في حالة ما إذا كان

ضماناتهم لا تسمح لهم باستیفاء كامل دیونهم ،كما تضم هذه الجماعة الدائنین أصحاب 

  .الامتیاز العام

                                                          

.258ص،راشد راشد ، مرجع سابق 1

.261ص،المرجع نفسه 2

.173ص ، سیبیل جلول ، مرجع سابق  3



الافلاس و التسویة القضائیةماهیة                            :   الفصل الأول 

41

الدائنین من اتخاذ إجراءات فردیة تتعلق بالتنفیذ القانون التجاريمن 245وقد منعت المادة     

انوا مرتهنین على المنقولات أو العقارات إلا إذا صدرت من دائنین أصحاب امتیاز خاص أو ك

رهنا حیازیا أو رسمیا ،وبالتالي یتضح أن جماعة الدائنین تتكون من الدائنین العادیین والدائنین 

  1.أصحاب حقوق الامتیاز العام

ثالثا ـ المراقبین

للقاضي المنتدب أن یعین في أي وقت :" الفقرة الأولى من ق ت بأنه 240نصت المادة     

  ."ن من بین الدائنین بأمر یصدره،مراقبا أو اثنی

ویشترط في المراقب ألا تكون له صلة قرابة بالمفلس حتى الدرجة الرابعة ،وطبقا لما جاء     

من ق ت فأن وظائف المراقبین مجانیة ،وللقاضي المنتدب عزلهم بناء على 241في المادة 

  .رأي أغلبیة الدائنین

لوضعیة المقدمة من المدین ومساعدة و دور المراقبین یتمثل في فحص الحسابات وبیان ا   

  2.القاضي المنتدب في مهمته بمراقبة أعمال الوكیل المتصرف القضائي

آثار حكم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة: المطلب الثاني

یترتب على الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة عدة آثار بالنسبة للمدین منها ما    

یتعلق بذمته المالیة ومختلف التصرفات التي قام بها ومن الآثار ما یتعلق بشخصه،وآثار أخرى 

  .بالنسبة للدائنین

الآثار بالنسبة للمدین: الفرع الأول 

ید المدین عن إدارة أمواله والتصرف فیها ،كما أن وتتمثل هذه الآثار في غل       

التصرفات التي أبرمها في الفترة الممتدة من تاریخ توقفه عن الدفع إلى غایة صدور الحكم 

تخضع للبطلان الوجوبي أو الجوازي حسب الأحوال ،و بالإضافة إلى ذلك هناك من الآثار ما 

سرته ،كما قد تقوم المسؤولیة الجزائیة للمفلس یتعلق بشخص المدین المفلس كتقریر إعانة له ولأ

  .وتسقط عنه حقوقه المدنیة والسیاسیة

  

  
                                                          

  من القانون التجاري الجزائري245انظر المادة 1
  240،241المصدر نفسه ، المادتین 2
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  :  أولا ـ الآثار المتعلقة بذمته المالیة

  :تتمثل الاثار الناجمة عن حكم شهر الإفلاس و المتعلقة منها بالذمة المالیة للمدین في 

: ـ غل ید المدین 1

یترتب بحكم القانون على الحكم بشهر الإفلاس "فقرة أولى من ق ت أنه 244قضت المادة     

،ومن تاریخه ،تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها ،بما فیها الأموال التي قد 

یكتسبها بأي سبب كان ،ومادام في حالة الإفلاس ،ویمارس وكیل التفلیسة جمیع حقوق ودعاوى 

  ."لمتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسة المفلس ا

فغل ید المدین یكون على الأعمال والتصرفات ،وذلك لحمایة الدائنین من عبث المدین    

  .وتقریر المساواة بینهم

ویصدر غل الید بقوة القانون فور صدور الحكم بشهر الإفلاس ،ویظل غل الید قائما حتى 

لصلح ،أو عن طریق التخلي عن الأموال للدائنین ،أما إذا انتهاء التفلیسة بقیام حالة الإتحاد أو ا

أقفلت التفلیسة لعدم كفایة أموالها فیظل غل الید قائما لأن حالة الإفلاس مازالت قائمة ،أما إذا 

عاد المدین على رأس تجارته بسبب التسویة القضائیة ،أو إذا ما آلت إلیه أموال بأي طریق 

دیونه ففي هذه الحالة یستعید أمواله بالحالة التي علیها لأن مشروع وتمكن بواسطتها من سداد

    1.انتهاء غل الید لیس له أثر رجعي

: الطبیعة القانونیة لغل ید المدین - أ 

توجد عدة أراء فقهیة ، فهناك من یرى أن غل الید هو نوع من نقص الأهلیة یلحق المدین     

أن نقص الأهلیة مقرر لحمایة ناقص الأهلیة نفسه المفلس غیر أن هذا الرأي أنتقد على أساس

لا الغیر ، لأن بطلان التصرفات القانونیة یكون لصالحه غیر أن غل ید المدین المفلس یقرر 

  .لحمایة حقوق دائنیه

كما أن شهر الإفلاس لا یؤدي إلى نزع ملكیة أموال المفلس إذ یظل مالكا لها ولا تنتقل    

  2.وعلى ذلك فإن غل الید لا یعد من قبیل نزع الملكیة أو المصادرةالملكیة إلى الدائنین ،

                                                          

.86ص، وفاء شیعاوي ،مرجع سابق  1

.269ص، راشد راشد ، مرجع سابق  2
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وعلیه استقر الفقه على أن غل ید المدین هو نوع من تجمید تصرفاته أساسه افتراض أن هذه    

التصرفات تنطوي على غش نحو جماعة الدائنین ،ویترتب على هذا التفسیر حجز جماعي 

1.على أموال المدین لصالح دائنیه

وتجدر الملاحظة أنه إذا كان لغل ید المدین عن إدارة أمواله أثر في حالة الإفلاس إلا أنه    

في حالة التسویة القضائیة له مفهوم مختلف ذلك أن غل الید لا یؤخذ به على إطلاقه فلا یمنع 

ویبرم المدین المستفید من التسویة القضائیة من إدارة أمواله ، حیث یستمر في إدارته لأمواله

  .2تصرفاته بمساعدة الوكیل المتصرف القضائي

:مدى غل ید المدین-ب 

الأصل أن ترفع ید المدین عن إدارة كل أمواله الحاضرة والمستقبلة أي التي تؤول إلیه      

خلال استمرار حالة الإفلاس كما ترفع یده عن الانتفاع الذي یكون له على مال الغیر مثل 

أو زوجته ، وترفع یده عما یؤول إلیه من مال خلال الإفلاس سواء بطریق أموال أبنائه القصر 

التبرع كالهبة والوصیة والمیراث لأن أموال المفلس تعد ضمان لدائنیه فلا یجوز له التصرف 

فیها مطلقا ،غیر أن هناك استثناءات وبالتالي یجب أن نبین التصرفات والأموال التي یشملها 

.ها غل الید والتي لا یشمل

فهذا المنع من الإدارة والتصرف یشمل كل الأموال المنقولة أو العقاریة  الحاضرة      

والمستقبلة سواء تعلقت بتجارة المدین أو لا ،وبما أن غل الید یعد حجزا عاما على ذمة المدین 

فتخرج من نطاقه الأموال غیر القابلة للحجز والمنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة

3والإداریة

،وعلیه فبعد صدور الحكم بشهر 4ویشمل غل الید التصرفات القانونیة والحق في التقاضي    

الإفلاس أو التسویة القضائیة لا یجوز للمدین القیام بأي عمل قانوني على الأموال التي یتعلق 

  .الخ...بها حق الدائنین سواء كان من أعمال الإدارة أو التصرف كالإیجار والبیع 

                                                          

.46ص، نادیة فوضیل ، مرجع سابق  1

.269ص ،سابقمرجع، راشد راشد  2

  .88وفاء شیعاوي ، مرجع سابق ، ص 3
  .393، ص 2006اني دویدار، الطعن في حكم الإفلاس، دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، ھ4
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وحتى بالنسبة للدیون لا یجوز له الوفاء بها ،كما لا یجوز الوفاء له بدیونه إلا في حالة     

السفتجة التي یوفي بها المسحوب علیه للحامل المفلس دون اعتراض الوكیل المتصرف 

القضائي على هذا الوفاء وإلا تم الوفاء لهذا الأخیر ،وفیما یخص التصرفات التي یقوم بها 

المفلس بعد شهر إفلاسه لا تعتبر باطلة وإنما تبقى صحیحة ونافذة بینه وبین المتعاقد المدین

معه ولا یجوز لأحدهما التنصل منها استنادا إلى شهر الإفلاس ،إلا أن هذا العقد لا یحتج به 

في مواجهة جماعة الدائنین ،غیر أنه إذا كان في العقد مصلحة لجماعة الدائنین یجوز للوكیل 

صرف القضائي التمسك به ،أما بالنسبة للمتعاقد مع المفلس فیجوز له التمسك بالتنفیذ بعد المت

  .انتهاء التفلیسة

وتجدر الإشارة إلى أن التصرفات التي تتم بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس لا تكون نافذة     

ضع للبطلان في مواجهة جماعة الدائنین ،أما إذا وقعت هذه التصرفات قبل شهر الإفلاس فتخ

الوجوبي أو الجوازي إذا كانت واقعة في فترة الریبة ،أما إذا وقع التصرف خارج فترة الریبة 

  1. فیكون نافذا بالنسبة لطرفیه

ویمتد غل ید المدین إلى الدعاوى القضائیة حیث أنه یمنع المفلس من رفع الدعاوى أمام    

،فیجب أن یمثله الوكیل المتصرف المالیةالقضاء أو أن یطعن في أي حكم یتعلق بذمته 

،كما أن الدعاوى التي ترفع من الغیر فلا ترفع ضد المفلس وإنما ضد الوكیل القضائي

،ویستثنى منها الدعاوى المتعلقة بشخص المفلس شرط ألا تترتب علیها المتصرف القضائي

قضائي إلى جانب المفلس التزامات مالیة ،فإذا كانت كذلك فیجب أن یكون الوكیل المتصرف ال

  2.في هذه الدعوى

ولكن بالنسبة للدعاوى التي كان على المفلس رفعها فعلى الوكیل المتصرف القضائي أن    

یرفعها وأن یتابع الدعاوى التي قد رفعها المفلس قبل أن تغل یده ،وبالنسبة للدعاوى الجنائیة فلا 

ة للمدعي المدني إذا صدر لصالحه حكم یتدخل فیها الوكیل المتصرف القضائي ،أما بالنسب

  .           بالتعویضات بعد صدور حكم الإفلاس فلا یحتج به على جماعة الدائنین

:ویكمن للمفلس رفع بعض الدعاوى بنفسه وهي كالتالي  

                                                          
  .87مرجع سابق ، ص وفاء شیعاوي ، 1
، الطبعة الأولى، ) دراسة مقارنة(عزیز العكیلي ، شرح القانون التجاري ،الجزء الثالث في أحكام الافلاس والصلح الواقي 2

  .95، ص 2003الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان، 
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الدعاوى التي یرفعها لغرض الدفاع عن شرفه أو سمعته فله مطلق الحق في رفعها ،وإذا -

  .1فله أن یدفع له الأتعاب من أموال التفلیسةوكل فیها محامیا 

الدعاوى المتعلقة بشخصه والتي لا یمكن لدائنیه رفعها بطریق الدعوى غیر المباشرة كدعاوى -

  .الخ ..الحالة المدنیة والدعاوى الخاصة بالحیاة الزوجیة 

.الدعاوى الخاصة بالمطالبة بالتعویض عما أصابه من ضرر مادي أو أدبي-

وتجدر الإشارة أنه یمكن للمفلس القیام بالإجراءات التحفظیة اللازمة للمحافظة على أمواله    

من ق ت إذا لم یحافظ علیها الوكیل المتصرف القضائي ،كتوقیع الحجوز 244طبقا للمادة 

التحفظیة وقطع التقادم وإجراءات الاحتجاج في الأوراق التجاریة ،وذلك رغم غل یده ،كما له 

بالتصرفات اللازمة للحیاة العادیة كإبرام عقود لا تمس بحقوق الدائنین ،وله أن یتدخل في القیام

  . الدعاوى التي یتابعها الوكیل المتصرف القضائي وللمحكمة أن تقبل أو ترفض تدخله

كما أن هناك مسألة مهمة یجب الإشارة إلیها ألا وهي مسألة المقاصة والتي ثار حولها    

تجوز المقاصة بین دین على المفلس وحق له في ذمة غیره ،فالأصل أن شهر الخلاف ،فهل 

الإفلاس یترتب علیه منع المقاصة القانونیة والقضائیة والاتفاقیة ذلك أن المقاصة تعد طریق 

من طرق وفاء الدیون ،والوفاء بدین لدائن وحده بعد الإفلاس غیر جائز،وبالتالي إذا كان مدین 

ي نفس الوقت وحل أجل دینه عند شهر الإفلاس أو بسبب شهره وسقوط المفلس دائنا له ف

  الأجل فلا یجوز له التمسك بالمقاصة ،بل علیه أن یفي بما علیه لأمین التفلیسة ویدخل بما له 

  2.من دین في التفلیسة ویخضع لقسمة الغرماء ما لم یكن دائنا ممتازا أو صاحب حق رهن

:فترة الریبة ـ بطلان التصرفات الصادرة في2

إن فترة الریبة هي تلك الفترة التي تقع بین تاریخ التوقف عن الدفع وتاریخ صدور الحكم     

بشهر الإفلاس وعلیه فإن التصرفات التي یقوم بها المدین في هذه الفترة تتسم بنوع من الشك 

س ویمكن أن واللبس ،حیث أن المدین عندما تتدهور حالته یعمل على تأخیر وقوعه في الإفلا

الإخلال بائتمانه ،لذلك وضع المشرع نظام خاص بهذه یقوم بتصرفات تضر بدائنیه ،وبالتالي 

الوضعیة بحیث فرق بین نوعین من التصرفات فجزء یجب الحكم ببطلانه وجزء ترك أمره 

  .جوازیا حسب تقدیر المحكمة
                                                          

.47صمرجع سابق ،نادیة فوضیل ، 1

.135ص، 2004دار المطبوعات الجامعیة ، الاسكندریة ، فلاس التجاري والإعسار المدني ،محمود خلیل ، أحكام الإأحمد  2
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التمسك قبل جماعة لا یصح " من ق ت بأنه 247قضت المادة : البطلان الوجوبي -أ

  :الدائنین بما یلي من التصرفات الصادرة من المدین منذ تاریخ التوقف عن الدفع

  .  كافة التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر عوض-

  .كل عقد معاوضة یجاوز فیه التزام المدین بكثیر التزام الطرف الآخر -

  .غیر حالة بتاریخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع كل وفاء مهما كانت كیفیته لدیون -

كل وفاء لدیون حالة بغیر الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو بطرق التحویل أو غیر ذلك -

  .من وسائل الوفاء العادیة

كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي وكل حق احتكار أو رهن حیازي یترتب على أموال المدین -

  1.قد علیهالدیون سبق التعا

یجوز القضاء بعدم " من ق ت بقولها 249نصت علیه المادة : البطلان الجوازي-ب 

التمسك قبل جماعة الدائنین للمدفوعات التي یؤدیها المدین وفاء لدیون حالة بعد التاریخ المحدد 

و كذلك التصرفات بعوض التي یعقدها بعد ذلك التاریخ إن كان الذین تلقوا 247تطبیقا للمادة 

  ".ه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع منه الوفاء أو تعاقدوا مع

هو عكس البطلان الوجوبي وتتمثل حالاته في كل ما یخرج عن حالات فالبطلان الجوازي   

  .في الحكم به أو عدم الحكم به،وتكون للمحكمة السلطة التقدیریةالبطلان الوجوبي

التبرع إذا ما أبرمت خلال فترة وتتمثل هذه التصرفات في كل العقود الناقلة للملكیة على سبیل

أشهر التي تسبق تاریخ التوقف عن الدفع ،كل ما یؤدیه المدین للوفاء بدیونه الحالة وبطرق 6

عادیة بعد تاریخ التوقف عن الدفع ،كل تصرف ولو بعوض إذا رأت المحكمة أنه ضار 

تطبیق هذه القاعدة الوفاء ویستثنى من .بجماعة الدائنین ،كل تأمین لدین نشأ أثناء فترة الریبة

إن عدم التمسك "من ق ت حیث جاء فیها 250بمبالغ الأوراق التجاریة طبقا للمادة 

لا یمس صحة وفاء سفتجة أو سند لأمر أو 251و 3ف 247المنصوص علیه في المادتین 

  .شیك

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري247انظر المادة 1
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غیر أن لجماعة الدائنین أن ترفع دعوى رد المال إلى التفلیسة ضد ساحب السفتجة ، أو في    

حالة السحب لأجل الحساب ضد الآمر بالسحب وكذلك ضد المستفید من الشیك و أول مظهر 

  ."للسند لأمر ، بشرط إقامة الدلیل على أن المطالب برد المال كان عالما بالتوقف عن الدفع 

لة مدى علم المتعاقد مع المدین بحالة التوقف عن الدفع هي مسألة موضوعیة تخضع ومسأ    

  1.للسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع  كما یجب إثبات إضرار التصرف بجماعة الدائنین

  :ثانیا ـ الآثار المتعلقة بشخص المدین

  :تتمثل اثار حكم الإفلاس المتعلقة بشخص المدین في 

  :دین ولأسرتهـ تقریر إعانة للم1

للمدین أن یحصل لنفسه و لأسرته على "فقرة أولى من ق ت بأنه 242قضت المادة     

  ."معونة من الأصول یحددها القاضي المنتدب بأمر بناء على اقتراح وكیل التفلیسة

بما أنه یترتب على الإفلاس غل ید المدین فإنه یجب تمكینه مما یحتاجه في الحیاة      

  .بقى هذا الأمر خاضعا للسلطة التقدیریة للقاضي المنتدبالیومیة ،وی

وتبقى الإعانة قائمة مادامت حالة الإفلاس قائمة وفي حالة عدم كفایة النقود للإعانة وجب     

  .بیع مال من أموال المفلس للحصول على هذه النفقة له ولأسرته

2    :ـ سقوط الحقوق المدنیة والسیاسیة 

یخضع المدین الذي أشهر إفلاسه للمحظورات وسقوط " من ق ت بأنه 243قضت المادة     

  2."الحق المنصوص علیها في القانون 

و الملاحظ أن هذا الحرمان یتعرض له التاجر المفلس دون المستفید من التسویة القضائیة     

الحقوق المقصودة هنا تتمثل كما أن المادة لم تحدد الحقوق التي یحرم منها المفلس ،وعموما 

  في الحقوق المدنیة والسیاسیة 

:ـ المسؤولیة الجزائیة للمدین المفلس3

متى اقترن الإفلاس بأفعال تنطوي على نوع من الاحتیال والتقصیر یعتبر جریمة معاقبا    

لمواد من علیها قانونا ،وتقوم تبعا لذلك المسؤولیة الجزائیة للمدین المفلس تبعا لما ورد في ا

من ق ت وتسمى جریمة الإفلاس بالتقصیر ،والجریمة الأخرى هي الإفلاس 373إلى 370
                                                          

  من القانون التجاري الجزائري250انظر المادة 1
  243المصدر نفسه ، المادة 2
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یوجه " من ق ت تنص على أنه 230من ق ت ،حیث أن المادة 374بالتدلیس طبقا للمادة 

كاتب ضبط المحكمة فورا إلى وكیل الجمهوریة المختص ملخصا للأحكام الصادرة بشهر 

  .القضائیةالإفلاس أو بالتسویة

  ."ویتضمن هذا الملخص البیانات الرئیسیة لتلك الأحكام ونصوصها 

  1.وهذا حتى یتسنى للنیابة العامة تحریك الدعوى العمومیة في حالة وجود جریمة

  .وعلیه سنمیز بین حالات الإفلاس بالتقصیر وحالات الإفلاس بالتدلیس

  :أ ـ الإفلاس بالتقصیر

  : وتوجد حالات للإفلاس بالتقصیر الوجوبي و حالات أخرى للإفلاس بالتقصیر الجوازي

یعد مرتكبا لتفلیس " من ق ت أنه 370قضت المادة : حالات الإفلاس بالتقصیر الوجوبي-

  :بالتقصیر كل تاجر في حالة توقف عن الدفع یوجد في إحدى الحالات الآتیة

  .ـ إذا ثبت أن مصاریفه الشخصیة أو مصاریف تجارته مفرطة

  .ـ إذا استهلك مبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة أو عملیات وهمیة

ـ إذا كان قد قام بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر السوق بقصد تأخیر إثبات توقفه عن 

  .على أموالالدفع أو استعمل بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس لیحصل 

  .ـ إذا قام التوقف عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین إضرارا بجماعة الدائنین

  .ـ إذا كان قد أشهر إفلاسه مرتین و أقفلت التفلیستان بسبب عدم كفایة الأصول

  .ـ إذا لم یكن قد أمسك أیة حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لأهمیة تجارته

  2.لفا لحظر منصوص علیه في القانونـ إذا كان قد مارس مهنته مخا

:حالات الإفلاس بالتقصیر الجوازي-

یجوز أن یعتبر مرتكبا للتفلیس بالتقصیر كل تاجر في " من ق ت أنه 371قضت المادة    

  :حالة توقف عن الدفع یوجد في إحدى الحالات الآتیة

ـ إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند التعاقد 

.بغیر أن یتقاضى مقابلها شیئا

                                                          
  .التجاري الجزائريمن القانون 230انظر المادة 1
  .370المصدر نفسه ، المادة 2
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  .ـ إذا كان قد حكم بإفلاسه دون أن یكون قد أوفى بالتزاماته عن صلح سابق

في مهلة ـ إذا كان لم یقم بالتصریح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع

  .خمسة عشر یوما ، ودون مانع مشروع 

ـ إذا كان لم یحضر بشخصه لدى وكیل التفلیسة في الأحوال و المواعید المحددة ،دون مانع 

  .مشروع 

  .ـ إذا كانت حساباته ناقصة أو غیر ممسوكة بانتظام

دیون و بالنسبة للشركات التي تشتمل على شركاء مسؤولین بالتضامن بدون تحدید عن    

الشركة ، یجوز أن یعتبر الممثلون القانونیون مرتكبین للتفلیس بالتقصیر إذا بغیر عذر شرعي 

لم یقوموا بالتصریح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر یوما عن حالة 

التوقف عن الدفع دون مانع مشروع أو لم یتضمن هذا التصریح قائمة بالشركاء المتضامنین مع 

  1."ن أسمائهم و موطنهم بیا

و تجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات یعاقب على الإفلاس بالتقصیر سواء كان وجوبیا أو    

  .2دج 200.000دج إلى 25.000جوازیا بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 

: الإفلاس بالتدلیسـ ب 

تفلیس بالتدلیس كل تاجر في حالة یعد مرتكبا لل" من ق ت بقولها 374نصت علیه المادة    

توقف عن الدفع یكون قد أخفى حساباته أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو یكون 

بطریق التدلیس قد أقر بمدیونیته بمبالغ لیست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق 

  ."رسمیة أو تعهدات عرفیة أو في میزانیته 

وعلیه فإن الإفلاس بالتدلیس یتطلب توافر عنصرین مادي ومعنوي لقیامه ،فبالنسبة للعنصر    

  .من ق ت374المادي فیتمثل في السلوكات الواردة في المادة 

أما العنصر المعنوي فیتمثل في وجود نیة لدى التاجر المتوقف عن الدفع في الإضرار    

  .دهابدائنیه عن طریق إخفاء أصوله أو تبدی

والإفلاس بالتدلیس یعتبر أیضا جنحة یعاقب علیها القانون بالحبس من سنة إلى خمس    

  .1دج500.000دج إلى 100.000سنوات وغرامة من 
                                                          

  .من القانون التجاري الجزائري371انظر المادة 1

.الجزائريمن قانون العقوبات383أنظر المادة  2
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الآثار بالنسبة للدائنین: الفرع الثاني 

إن نظام الإفلاس یهدف إلى حمایة الدائنین و ذلك عن طریق غل ید المدین المفلس حتى     

لا یمس بمبدأ المساواة بینهم ،كما أن من أهم النتائج المترتبة على الحكم بشهر الإفلاس أو 

التسویة القضائیة نشأة جماعة الدائنین والتي یمثلها الوكیل المتصرف القضائي ،وبذلك تترتب 

ائج تتمثل في التضحیة ببعض حقوق الدائنین ،فیسقط حقهم في اتخاذ إجراءات فردیة ضد نت

المدین لتصفى أمواله تصفیة جماعیة ،وینشأ رهن إجباري لصالح الدائنین ،كما تسقط آجال 

  .الدیون

  وقف الدعاوى والإجراءات الفردیة:أولا 

ر الإفلاس أو التسویة القضائیة من ق ت فإنه یترتب على الحكم بشه245طبقا للمادة     

وقف كل دعوى شخصیة لأفراد جماعة الدائنین ،و هي الدعاوى التي تهدف إلى إلزام المدین 

بدفع دین أو فسخ عقد بسبب عدم تنفیذ إلتزام خاص بدفع مقابل مالي ،كما توقف كل طرق 

هم إمتیاز خاص أو رهن التنفیذ سواء على المنقولات أو العقارات من طرف الدائنین الذین لیس ل

حیازي أو عقاري على تلك الأموال ،أما إذا كان الدائن یملك امتیازا خاصا أو رهن حیازي أو 

رسمي على تلك الأموال فیجوز له مواصلة بیع الأموال المرهونة أو المؤمنة لاستیفاء حقه ،كما 

رفعها إلا ضد الوكیل أنه بالنسبة للدعاوى التي لا یشملها الإیقاف فلا یمكن متابعتها أو

المتصرف القضائي ،وفي حالة التسویة القضائیة فإنها ترفع ضد كل من المدین والوكیل 

  . المتصرف القضائي

  سقوط آجال الدیون:ثانیا 

من ق ت بأن حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة یؤدي إلى جعل 246قضت المادة     

  .للمدین الدیون غیر المستحقة حالة الأجل بالنسبة 

وسقوط آجال الدیون یخص هنا الدیون الواقعة على عاتق المفلس ولیست الدیون التي     

للمفلس في حق الغیر ،كما أن كل الآجال الممنوحة للمدین تسقط سواء كانت قانونیة أو اتفاقیة 

أو قضائیة ، كما أن الأمر یخص جمیع الدیون سواء كانت عادیة أو مضمونة برهن أو امتیاز

                                                                                                                                                                                          

.أنظر نفس المادة 1
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أو حق تخصیص و سواء كانت مدنیة أو تجاریة ،غیر أن كفیل المدین المفلس أو المتضامن 

  . 1معه لا یمكن إلزامه إلا عند حلول الأجل

و إذا كانت دیون المدین مقومة بعملة غیر عملة المكان الذي صدر فیه الحكم بشهر    

الدائنین إلى عملة ذلك المكان الإفلاس أو التسویة القضائیة ،فیجرى تحویلها بالنسبة لجماعة

  .تبعا لسعر الصرف في تاریخ الحكم 

وسبب إسقاط آجال الدیون راجع إلى زوال الثقة عن المدین من جهة ولوجوب تحدید مركز    

  .2المدین یوم شهر الإفلاس أو التسویة القضائیة دون تأخیر وعلى وجه الدقة من جهة أخرى 

  ماعة الدائنینالرهن العقاري لصالح ج:ثالثا 

من ق ت على أنه یقضي الحكم المعلن للإفلاس أو 254حیث جاء في نص المادة    

التسویة القضائیة لصالح جماعة الدائنین بتوقیع رهن عقاري على أموال المدین ،وقد ألزم 

المشرع الوكیل المتصرف القضائي بتسجیله فورا على جمیع أموال المدین الحاضرة والمستقبلة 

تسجیل یفید جماعة الدائنین وذلك بعدم إمكانیة إشهار بیع كان المدین قد أبرمه قبل الحكم ،وال

بالإفلاس أو التسویة القضائیة ولم یشهر إلا بعد الحكم ،كذلك عدم إشهار دعوى فسخ بیع 

العقار الممنوح للمدین ،كما أن الرهن العقاري یضمن تنفیذ عقد الصلح وذلك أن الرهن یبقى 

  .ماعة الدائنین  لسداد حصص المصالحةلصالح ج

  وقف سریان فوائد الدیون:رابعا 

لم ینص المشرع الجزائري صراحة على هذا الأثر إلا أنه بالنظر إلى التشریعات المقارنة فإن    

الحكم بشهر الإفلاس یؤدي إلى وقف سریان فوائد الدیون العادیة  أما الدیون الممتازة فلا 

ا ، وللدائن أن ینظم إلى التفلیسة بأصل الدین والفوائد المستحقة له لغایة یتوقف سریان فوائده

صدور الحكم بشهر الإفلاس أما بالنسبة للفوائد التي تنتج بعد صدور الحكم فیطالب بها الدائن 

.3بعد انتهاء التفلیسة لأنها لا تسري في مواجهة جماعة الدائنین

  

                                                          

.97وفاء شیعاوي ، المرجع السابق ، ص  1

  . 84ص،مرجع سابق أحمد محمد محرز ، 2

.99ص ، وفاء شیعاوي ، مرجع سابق  3
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:ملخص الفصل الأول 

من خلال ما تقدم یمكن القول ان الإفلاس و التسویة القضائیة هما نظامین تجاریین        

.یشملان فئة التجار ، و التجار المتوقفین عن أداء دیونهم على سبیل التحدید 

فالافلاس یهدف للتنفیذ على أموال التاجر المتوقف عن الدفع و تصفیة أمواله و قسمتها       

على دائنیه ، اما التسویة القضائیة فتعتبر نظام تجاري یهدف لحمایة التاجر المتوقف عن الدفع 

حسن النیة حیث تتجسد حسن نیة التاجر في إقرار التاجر بتوقفه عن الدفع بالإضافة لعدم 

.ه لاي فعل من الأفعال المكونة لجریمة التفلیس ارتكاب

و یشترك كل من الإفلاس و التسویة القضائیة في شروط افتتاح إجراءات كل منهما و     

التي تنقسم لنوعین من الشروط ، شروط موضوعیة تتمثل في التوقف عن الدفع بالإضافة 

لي یتمثل في صدور حكما و شرط شكلتوافر صفة التاجر في الشخص المتوقف على الدفع

.بشهر لافلاس أو التسویة القضائیة 

شخاص قضائیة تتمثل في المحكمة المختصة بشهر أو تتشكل هیئة التفلیسة من هیئات و     

الإفلاس و التسویة القضائیة و القاضي المنتدب و النیابة العامة ، و أخرى غیر قضائیة تتمثل 

و هذا وفقا لما جاء في قواعد ، ة الدائنین و المراقبین في الوكیل المتصرف القضائي و جماع

.القانون التجاري 

و بعد السیر في إجراءات الإفلاس و التسویة القضائیة یصدر حكم اما بشهر افلاس التاجر    

ثار قانونیة منها ما آالمتوقف عن الدفع أو قبوله في تسویه قضائیة ، حیث یرتب هذا الأخیر 

.ثار أخرى تتعلق بالدائنینآیتعلق بالمدین و 
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  :إجراءات الإفلاس و التسویة القضائیة: الفصل الثاني 

من خلال تعریفهما و خصائصهما الإفلاس والتسویة القضائیة ماهیةبعد التطرق إلى    

،نتطرق إلى الأعمال التحضیریة التمییز بینهما و تبیین شروط افتتاح إجراءاتهما و تنظیمهماو 

التي تستلزمها إدارة التفلیسة و ذلك بتحدید ذمة المدین و اتخاذ إجراءات تحقیق الدیون وذلك 

حیازة المدین ولدى الغیر وحقوق الدائنین أو الغیر ،لیتم بعد ذلك بعد جرد الأموال الموجودة في

ن المدین ودائنیه ،وبذلك تنتهي تصفیة أموال المدین وسداد الدیون أو إجراء تسویة بی

  .الإجراءات

  حصر الأمـوال وتحقیـق الدیـون: المبحث الأول 

حیث تتم عملیة إحصاء كل أموال المدین وحفظها ووضع الأختام علیها لیتم جردها ،وفي    

  .نفس الوقت یتم تحقیق الدیون الواقعة على عاتقه لتسدد فیما بعد

  ینحصر أموال المد: المطلب الأول 

وتمر هذه العملیة بعدة مراحل ابتداء بقفل الدفاتر الحسابیة ،و قید الرهن باسم جماعة    

الدائنین على أموال المدین ،وقید الرهون التي لم یطلبها هذا الأخیر بالإضافة إلى وضع 

  . المیزانیة ،لتوضع بعد ذلك الأختام ثم یتم جرد الأموال

  التدابیر التحفظیة: الفرع الأول 

یجب قفل الدفاتر الحسابیة من طرف الوكیل المتصرف القضائي وحصرها بحضور المدین    

وهذا بعد أن یستدعیه ،فإذا لم یستجب المدین لهذا الاستدعاء دعي بموجب رسالة موصى 

علیها مع طلب علم الوصول لیحضر ویقدم دفاتره خلال ثمانیة وأربعین ساعة ،وإذا تعذر علیه 

فوض عنه أحدا لحضور قفل الدفاتر إذا هو علل تخلفه بأسباب یجدها الحضور یجوز أن ی

  .من ق ت253القاضي المختص مقبولة،وهذا طبقا للمادة 

حیث أن الحكم الناطق بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلاس یقضي بالرهن العقاري لصالح    

ا في المستقبل ،ویتعین جماعة الدائنین على كل أموال المدین الموجودة أو التي سیتحصل علیه

  1.من ق ت254على الوكیل المتصرف القضائي أن یسجله فورا طبقا للمادة 

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري253،254انظر المادتین 1
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كما یجب على الوكیل المتصرف القضائي أن یطلب قید الرهون العقاریة و التي لم یطلبها    

المدین وهذا حفاظا على حقوق الدائنین ،حتى ولو أخذ القید باسم جماعة الدائنین وهذا طبقا 

.الفقرة الثانیة من ق ت255للمادة 

كمة ،فیقوم الوكیل المتصرف إذا كان المدین لم یودع المیزانیة لدى كتابة ضبط المح   

القضائي بوضعها فورا مستعینا بالدفاتر والمستندات الحسابیة و الأوراق والمعلومات التي 

  .من ق ت256یحصل علیها ثم یودعها بكتابة ضبط المحكمة  وذلك طبقا للمادة 

  وضع الأختام: الفرع الثاني 

من ق ت فإنه للمحكمة الناطقة بالإفلاس أو التسویة القضائیة أن تأمر 258طبقا للمادة    

بوضع الأختام على الخزائن والحافظات والدفاتر والأوراق والمنقولات والأوراق التجاریة والمخازن 

لین والمراكز التجاریة التابعة للمدین ،وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي یحتوي على شركاء مسؤو 

من غیر تحدید یكون وضع الأختام على أموال كل منهم ،وفي حالة وجود هذه الأموال خارج 

دائرة اختصاص المحكمة المختصة فیوجه إعلان إلى قاضي المحكمة التي توجد الأموال في 

. دائرة اختصاصها لوضع الأختام

أو لم یحضر بعد استدعائه و إذا تبین من وقائع القضیة أن المدین أخفى أمواله أو اختلسها    

،یمكن وضع الأختام على الأموال قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة ،وهنا 

توضع الأختام إما تلقائیا من طرف المحكمة أو بناء على طلب أحد الدائنین أو بعض منهم 

.الفقرة الثالثة من ق ت258طبقا لما جاءت به المادة 

من ق ت أنه یمكن للوكیل المتصرف القضائي أن یطلب من 260مادة و قد أضافت ال   

  : القاضي المنتدب إعفاءه من وضع الأختام على الأشیاء التالیة أو الإذن له باستخراجها

  .ـ المنقولات والأمتعة اللازمة للمدین ولأسرته طبقا للبیان المعروض علیه

.مة الوشیكـ الأشیاء المعرضة للتلف القریب أو انخفاض القی

  1.ـ ما یلزم استعماله في نشاطه الصناعي أو مؤسسته إن كان رخص له باستمرار الاستغلال

  

  

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري260، 258انظر المواد 1
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و یقوم الوكیل المتصرف القضائي بتحریر قائمة جرد هذه الأشیاء وحساب قیمتها ،ویتم هذا    

بحضور القاضي المنتدب والذي یوقع المحضر ،ویقوم هذا الأخیر باستخراج الدفاتر 

لمستندات الحسابیة من الحفظ تحت الأختام و یقوم بجردها ویبین حالتها في محضر ویسلمها وا

للوكیل المتصرف القضائي ،كما یستخرج من الحفظ الأوراق التجاریة التي حل أجل استحقاقها 

أو المحتملة القبول،ویسلمها للوكیل المتصرف القضائي لیتخذ الإجراءات اللازمة للمطالبة 

.من ق ت261و هذا طبقا للمادة بتحصیلها

من ق ت المدة التي یطلب فیها الوكیل المتصرف القضائي من 263و قد حددت المادة    

  1.القاضي المنتدب رفع الأختام حتى یباشر عملیة الجرد وهي ثلاثة أیام من وضع الأختام

  جــرد الأمـوال: الفرع الثالث 

من ق ت فإنه یجري جرد أموال المدین بحضوره أو بعد 264حسب ما جاء في المادة     

استدعائه قانونا بموجب رسالة موصى علیها ،ویجري التحقیق حول وجود الأشیاء التي لم 

توضع علیها الأختام أو التي استخرجت ویتم حساب قیمتها ،وتتمثل خاصة في الأشیاء 

من ق ت ،ثم 268ها أو نقص قیمتها طبقا لما جاء في المادة والبضائع التي بیعت مخافة تلف

تحرر قائمة الجرد على نسختین تودع إحداها لدى كتابة ضبط المحكمة وتبقى الأخرى لدى 

الوكیل المتصرف القضائي ،ویجوز أن یعاون الوكیل المتصرف القضائي في تحریر قائمة 

جمهوریة حضور عملیة الجرد طبقا للمادة الجرد أي شخص یرى اختیاره لذلك ،ویجوز لوكیل ال

  .                                         من ق ت266

وعند انتهاء عملیة الجرد تودع هذه البضائع والأموال لدى الوكیل المتصرف القضائي     

من ق ت ،وفي حالة وفاة المدین قبل تحریر قائمة 267ویمضي على قائمة الجرد طبقا للمادة 

جرد أو قبل إقفالها فیجب أن تحرر هذه الأخیرة أو تستكمل في حضور ورثته طبقا للمادة ال

  2. من ق ت265

  

  

  
                                                          

  .القانون التجاري الجزائريمن 260،261،263انظر المواد 1
  .264،266،267،268المصدر السابق ، المواد 2



إجراءات الإفلاس و التسویة القضائیة                :            الفصل الثاني 

56

  تحقیـق الدیـون: المطلب الثاني 

یجب على الدائنین التصریح بدیونهم حتى تفحص وحتى یتمكنوا من المشاركة في مختلف     

العملیات إما التسویة أو التصفیة ویتم فحص الدیون بعد جردها وحصرها وهذا بتقدیم الوثائق 

والمستندات من قبل الدائنین والتصریح بها لدى الوكیل المتصرف القضائي ثم یتم قبولها من 

  .اضي المنتدبطرف الق

  التصریح بالدیون: الفرع الأول 

یجب على الدائنین العادیین أو ذوي الامتیازات إذا ما أرادوا الحصول على دیونهم السابقة      

على الحكم بالإفلاس أو التسویة القضائیة أن یقدموا مستنداتهم مع تحدید المبالغ المطالب بها 

مكن للمحكمة القیام بإجراءات التسویة القضائیة أو إلى الوكیل المتصرف القضائي لأنه لا ی

تصفیة المؤسسة إلا بعد معرفة قیمة الدیون المترتبة على عاتق المدین ،ولا یختلف الأمر 

بالنسبة للدائنین العادیین أو الممتازین بما في ذلك الخزینة العامة ،وسواء كانت دیونهم بسند 

280لقوة الشيء المقضي به وهذا طبقا للمادة عادي أو رسمي أو مكفول بحكم قضائي حائز

.من ق ت

من ق ت بشهر واحد یبدأ من تاریخ 281وبالنسبة لمهلة التصریح فقد حددتها المادة     

صدور الحكم بالإفلاس أو بالتسویة القضائیة ،وإذا لم یصرح الدائنون بدیونهم في هذه المهلة 

ة بذلك بعد تقدیم عذر مناسب لذلك مثلا یثبتون أن فلا تقبل دیونهم إلا إذا سمحت لهم المحكم

من ق ت أن الدائنین في هذه الحالة لا 281التأخر كان بسبب قوة قاهرة ،وقد نصت المادة 

. یمكن لهم إلا المشاركة في توزیع الحصص أو الأرباح المقبلة

مراقبون طبقا ویقوم الوكیل المتصرف القضائي بمهمة تحقیق الدیون ویساعده في ذلك ال    

من ق ت ویتم ذلك بحضور المدین أو بعد استدعائه قانونا برسالة موصى علیها 282للمادة 

مع طلب العلم بالوصول ،و إذا ناقش الوكیل المتصرف القضائي الدین كله أو بعضه علیه أن 

ئن یخبر الدائن بالنتیجة المتوصل إلیها برسالة موصى علیها مع طلب العلم بالوصول ،وللدا

  1. أیام لتقدیم ملاحظاته إما كتابة أو شفاهة طبقا لما ورد في نفس المادة08أجل 

  

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري280،281،282انظر المواد 1
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  قبول الدیون: الفرع الثاني 

أما قبول الدیون فیكون من طرف القاضي المنتدب لأن الوكیل المتصرف القضائي یناقش     

فقط هذه الدیون ویقدم إقتراحاته حول قبول هذه الدیون أو رفضها غیر أن الدیون المشار إلیها 

في القانون العام للضرائب وقانون الجمارك فلا تجوز المنازعة فیها إلا طبقا للشروط المحددة 

  .الفقرة الخامسة من ق ت282انونا ،ویجب أن تقبل بشكل معجل طبقا للمادة ق

و یقوم القاضي المنتدب بالتوقیع على كشف الدیون خلال ثلاثة أشهر من تاریخ الحكم     

بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة ،ویمكن تعدیل هذه المهلة بأمر من القاضي المنتدب إذا 

  .ظهرت ظروف استثنائیة

وبعد انتهاء إجراءات التحقیق والتوقیع على كشف الدیون یقوم الوكیل المتصرف القضائي   

بإیداع هذا الكشف بكتابة ضبط المحكمة مع إیضاح القرار المتخذ بخصوص المقترحات التي 

من ق ت ،ثم یقوم كاتب الضبط فورا 283كان قد أبداها بشأن كل هذه الدیون طبقا للمادة 

ین بإیداع ذلك الكشف عن طریق نشره في واحدة أو أكثر من الصحف المعتمدة بإخطار الدائن

القانونیة ،ویبلغ الدائنون الذین رفضت لنشر الإعلانات القانونیة و النشرة الرسمیة للإعلانات

النشر طبقا للمادة یوم من تاریخ15دیونهم أو نوزع فیها عن طریق رسالة موصى علیها خلال 

  .نیة من ق تالفقرة الثا284

من ق ت على إمكانیة اعتراض الدائنین أو المدین على ما جاء في 285وقد نصت المادة    

یوم من تاریخ النشر 15كشف الدیون وهذا بإیداع الاعتراض لدى كتابة ضبط المحكمة خلال 

من ق ت بأنه بعد إخطار الأطراف برسالة موصى علیها مع طلب علم 286وقضت المادة 

فیها لأول جلسة بمیعاد ثلاثة أیام سابقة على الأقل یرفع كاتب الضبط الدیون المتنازعالوصول 

  .للفصل فیها بناءا على تقریر القاضي المنتدب لتتخذ المحكمة بشأنها حكما

ویقوم كاتب ضبط المحكمة في مدى ثلاثة أیام بإخطار الأطراف برسالة موصى علیها مع    

الفقرة 287لذي اتخذته المحكمة بالنسبة لهم ،وهذا طبقا للمادة طلب علم بالوصول بالقرار ا

  1.الثانیة من ق ت 

  

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري287الى 282انظر المواد من 1
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  حقوق بعض الدائنین و الفئات الأخرى: المطلب الثالث 

هناك بعض الفئات لهم حقوق خاصة منهم المتعاقدون مع المدین قبل الحكم و حقوق     

  .المالكین للأشیاء المحبوسة من طرف المدین وحقوق الدائنین المرتهنین والممتازین

  حقوق المتعاقدین مع المدین: الفرع الأول 

التي أبرمها أثناء فترة إن العقود المبرمة من طرف المفلس قبل توقفه عن الدفع والعقود    

الریبة والتي لم تقترن بالغش یجب في الأصل تنفیذها وبما أن المفلس مغلول الید ،فلا یمكنه أن 

ینفذها بنفسه ،والوكیل المتصرف القضائي هو المخول بتنفیذها في حالة شهر الإفلاس أما في 

ضائي هو الذي ینفذها فإن لم حالة التسویة القضائیة فإن المدین بمساعدة الوكیل المتصرف الق

یفعل جاز للمتعاقد مع المدین المفلس رفض تنفیذ إلتزاماته والمطالبة بفسخ العقد ،ولكن بعض 

العقود والتي تبرم بناءا على الاعتبار الشخصي فإنها تفسخ بقوة القانون كعقد شركة التضامن 

  .لاسه أو انسحابهأو التوصیة البسیطة ،لأن الشركة تحل بموت أحد الشركاء أو إف

وبما أن هذا الفسخ قد یكون أحیانا مضرا بمصالح جماعة الدائنین فإن إنهاء أو تنفیذ هذه    

  .   العقود یمثل مسألة دقیقة وهامة

ویحق للمتعاقد مع المدین المفلس طلب التعویض جراء عدم تنفیذ هذا الأخیر لإلتزامه ولكنه    

یجب أن یدخل دینه بالتعویض في التفلیسة ویشترك مع بقیة الدائنین في قسمة الغرماء ،فالدائن 

بهذه التعویضات هو من بین الدائنین الذین نشأت دیونهم قبل إعلان الحكم بالإفلاس فیخضع

  .1معهم لمبدأ المساواة بین الدائنین

  حقوق المالكین للأشیاء المحبوسة من طرف المدین: الفرع الثاني 

إن دعوى الاسترداد هي التي تسمح لمالك شيء محبوس من طرف المدین المفلس أن    

یسترده وهذا بعد إثبات ملكیته له ،وتجدر الإشارة إلى أن استرداد العقارات لا یشكل صعوبة 

سهولة إثباتها بوثائق رسمیة ،أما استرداد المنقولات فیشكل صعوبة ترجع لمبدأ الحیازة في ل

المنقول سند الملكیة ،و علیه فإن استرداد المنقولات یخضع لعدة شروط وهذا بإثبات ملكیتها 

  .لمن یرید استردادها ،كما تثار كذلك مسألة استرداد السندات التجاریة

  

                                                          
  .295صمرجع سابق ،راشد راشد ، 1
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  ولاتاسترداد المنق:أولا

إن الشخص الذي یثبت حقه في ملكیة المنقولات التي یحوزها المفلس له الحق في استردادها    

من ق ت على جواز استرداد البضائع 312في مواجهة جماعة الدائنین و لقد نصت المادة 

  .  المؤتمن علیها المدین سواء على سبیل الودیعة أو لبیعها لحساب مالكها طالما أنها موجودة

من ق ت على جواز استرداد البضائع التي فسخ بیعها قبل صدور 308كما نصت المادة   

الحكم بالتسویة القضائیة أو الإفلاس سواء بحكم قضائي أو نتیجة شرط فاسخ اتفق علیه ما 

  . دامت هذه البضاعة موجودة كلها أو بعضها

بعد صدور حكم افتتاح كما یجوز استرداد البضائع التي فسخ بیعها بمقتضى حكم صدر   

  .إجراءات الإفلاس أو التسویة القضائیة

من ق ت أن تتم المطالبة خلال سنة واحدة اعتبارا من نشر القرار 306وقد اشترطت المادة    

  .المثبت للتوقف عن الوفاء

كما یجوز استرداد البضائع المرسلة إلى المدین ما دام أن التسلیم لم یتحقق في مخازنه ولكن   

  1.لا یجوز استرداد هذه البضائع إذا تم بیعها قبل وصولها دون غش وبمقتضى وثائق صحیحة

  :وعلیه نستخلص أنه حتى یمكن لمالك البضاعة أن یستردها یجب توافر عدة شروط   

أن تكون البضاعة مفرزة وموجودة إما كلها أو جزء منها إما بحیازة المدین أو لدى الغیر -1

لحساب المدین ،أما إذا تم بیعها قبل الحكم فلا یجوز استردادها لأن حق الاسترداد لیس حق 

.التتبع

.یجب أن یكون المشتري حسن النیة-2

.إثبات ملكیة البضاعة بكل وسائل الإثبات-3

  .یجب أن یكون الثمن لم یدفع بعد-4

ثانیا ـ استرداد السندات التجاریة

من ق ت وتخص السفاتج 311تطبق علیها نفس القواعد السابقة وقد نصت علیها المادة    

والسندات لأمر والشیكات وسندات القرض ،تطبق خاصة هذه المادة على البنوك في حالة 

تقلت إلى المدین على سبیل الوكالة ولیس على سبیل توقفها عن الدفع ،ویجب أن تكون قد ان

                                                          
  .الجزائريمن القانون التجاري 306،308،312انظر المواد 1
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من ق ت على كیفیة انتقال السندات التجاریة عن طریق 396وقد نصت المادة نقل الملكیة ،

التظهیر التوكیلي وهو توكیل الغیر لقبض ثمنها ولا تنتقل الملكیة للمستفید بعكس التظهیر 

  1.منها قبل الحكمالناقل للملكیة ،ویجب كذلك ألا یكون قد قبض ث

  حقوق أصحاب الامتیاز والدائنین المرتهنین: الفرع الثالث 

  :تنقسم هذه الامتیازات و الرهون لثلاثة أنواع    

  حقوق الدائنین ذوي الامتیاز العام:أولا

الامتیاز العام یخول لصاحبه الحق على جمیع أموال المدین دون تخصیص من منقول أو    

  : عقار ویكون الدائن متمتعا بالأولویة و أصحاب الامتیاز العام هم كالتالي

والتي صرفها الدائن لمصلحة جمیع الدائنین للحفاظ على أموال :المصاریف القضائیة -1

  .2المصاریف قبل أي حق آخرالمدین وبیعها ،وتستوفى هذه 

تستوفى من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتیاز في أي :المبالغ المستحقة للخزینة العامة-2

،كما أن للخزینة العامة الحق في 3ید كانت وقبل أي حق آخر ماعدا المصاریف القضائیة

ف القضائي في أجل شهر المطالبة الفردیة بالنسبة لدیونها الممتازة إذا لم یلب الوكیل المتصر 

  .الفقرة الثانیة من ق ت349إنذارها بدفع مبلغ حقوقها طبقا لما ورد في المادة 

من ق ت ،وبالتالي یجب على الوكیل 294نصت علیها المادة : امتیاز أجور العمال-3

أیام من صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة أن 10المتصرف القضائي خلال 

الأجور والتعویضات والتوابع للعمال والتي لم تدفع لهم ،وهذا بمجرد أمر من القاضي یدفع

المنتدب و بشرط توافر الأموال اللازمة لذلك ،وإذا لم تكن هذه الأخیرة متوافرة فإنه یجب أن 

تدفع المبالغ المستحقة بعد الحصول على الأموال من مواصلة النشاط أو البیع طبقا للمادة 

  4.ق تمن 295

  

  

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري396انظر المادة 1

.الجزائريمن القانون المدني990أنظر المادة  2

.الجزائريالمدنيمن القانون991أنظر المادة  3

  .من القانون التجاري الجزائري294،295،349انظر المواد 4
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  حقوق الدائنین ذوي الامتیاز الخاص:ثانیا 

إن الامتیاز الخاص یخول لصاحبه الحق على مال معین من أموال المدین سواء كان منقولا    

  :أو عقارا ویتمثل أصحاب الامتیاز الخاص في

  :بائع العقار-1

  : وله نفس حقوق مرتهن العقار وهي كالتالي  

إذا تم توزیع ثمن العقارات قبل توزیع ثمن المنقولات أو تم ذلك في آن واحد كان للدائنین -أ

الممتازین أو المرتهنین عقاریا إذا لم یستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات أن یشتركوا مع الدائنین 

رط أن العادیین بنسبة ما بقي من مستحقاتهم في الأموال الخاصة بجماعة الدائنین العادیین بش

  .من ق ت301تكون دیونهم مقبولة وهذا طبقا للمادة 

إذا تم توزیع ثمن المنقولات أو بعض منها قبل توزیع ثمن العقارات فإن المقبولین من -ب

الدائنین الممتازین أو المرتهنین عقاریا یشاركون في التوزیعات بنسبة حقوقهم الإجمالیة من ثمن 

  1. من ق ت303و 302المنقولات طبقا للمادة 

فإن له الحق إذا لم 2طبقا للضمانات التي أعطاها القانون المدني للبائع: بائع المنقول-2

یستوف ثمن المعدات والبضائع من المدین المشتري ألا یسلمها له تطبیقا لحقه في الحبس 

وطلب الفسخ القضائي والمطالبة بالتعویض عن الأضرار الناجمة عن هذا الفسخ ،إلا أن 

ة القانون التجاري حرمه من حق الاسترداد والامتیاز المطلق وذلك حفاظا على حقوق جماع

  . 3الدائنین

من ق ت فإن للبائع الذي لم یستلم ثمن الشيء المبیع الحق 310طبقا للمادة :حق الحبس-أ

في الدفع بعدم التنفیذ والحق في حبس الشيء المبیع ،وبمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس 

یصبح الثمن مستحق الأداء ، ویمكن للوكیل المتصرف القضائي أن یطالب البائع الذي قام

بحبس الشيء المبیع بتنفیذ العقد إذا كان هذا في مصلحة جماعة الدائنین وكان بحوزته ما 

  4.یكفي من المال لسداد ثمن الشيء المبیع

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري303الى 301انظر المواد 1

.من القانون المدني997أنظر المادة  2

.72ص مرجع سابق ،وفاء شیعاوي ،  3

  .من القانون التجاري الجزائري310انظر المادة 4
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للبائع الذي لم یستوف ثمن الشيء المبیع الحق في فسخ العقد ،وطبقا للمادة : حق الفسخ - ب

ل الحكم بشهر الإفلاس ،ویصبح من ق ت فإن الحكم بفسخ عقد البیع یجب أن یصدر قب308

البائع مالكا للشيء المبیع ویلتزم المفلس برده ،والاسترداد هنا یكون مؤسسا على ملكیة الشيء 

،كما یجب أن یكون الحكم بفسخ البیع سابقا على الحكم بشهر الإفلاس أو یلیه إذا كانت دعوى 

رر اللاحق به من عدم التنفیذ الفسخ قد رفعت قبله كما یجوز له المطالبة بالتعویض عن الض

،أما إذا رفع البائع دعوى الفسخ بعد الحكم بشهر الإفلاس فإنه یفقد حقه في الامتیاز ویكون 

  .1بذلك دائنا عادیا

من ق ت لبائع المنقول التمسك بالامتیاز 299لم تجز المادة :حق الامتیاز والاسترداد -جـ

هؤلاء اعتبروا الشيء المبیع الذي في حیازة المفلس وحق الاسترداد تجاه جماعة الدائنین لأن 

جزء من ذمته المالیة أخذا بالظاهر،وبمقتضى الحكم بشهر الإفلاس تمارس جماعة الدائنین 

الحجز الجماعي على أموال المفلس وبذلك یفقد البائع حقه في الاسترداد والامتیاز الخاص على 

  .      المبیع

  مؤجر العقار-3

المفلس هو المؤجر فلا مصلحة للمستأجر في فسخ العقد لأنه یستطیع أن یحتج به إذا كان    

في مواجهة جماعة الدائنین على أن یقوم بدفع بدل الإیجار للوكیل المتصرف القضائي لا 

من ق ت قضت بأنه یوقف لمدة 278للمفلس ،أما إذا كان المفلس مستأجرا للعقار فإن المادة 

ناءا على طلب المؤجر من إجراءات التنفیذ على الأموال المنقولة أشهر كل ما یتخذ ب03

  .المؤثثة بها الأماكن المؤجرة من تاریخ صدور الحكم بالتسویة القضائیة أو الإفلاس

ولكن القانون سمح له باتخاذ التدابیر التحفظیة ویمكنه استرداد الأماكن المؤجرة ،لكن علیه    

  2. المذكورة سابقاأن یقدم طلبه خلال ثلاثة أشهر 

كما یمكن للوكیل المتصرف القضائي في حالة التسویة القضائیة أو للمدین بمساعدة الوكیل     

المتصرف القضائي بعد إذن القاضي المنتدب أن یتنازل عن الإیجار أو یستمر فیه مع تنفیذ 

لغ المؤجر أنه كل التزامات المستأجر ،كما له الحق بنفس الشروط فسخ الإیجار ،شریطة أن یب

278أشهر المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 03سیحتفظ بالإیجار أو یفسخه خلال مدة 
                                                          

.72وفاء شیعاوي ، مرجع سابق ، ص  1

  .312راشد راشد ، مرجع سابق ، ص 2
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من ق ت ،ویمكن للمحكمة القضاء بفسخ الإیجار إذا رأت عدم كفایة الضمانات المقدمة وهذا 

  1.من ق ت279طبقا للمادة 

ي حالة فسخ الإیجارات ف"من ق ت قضت بأنه 296وتجدر الإشارة إلى أن المادة    

المتقدمتین یكون للمالك امتیاز عن السنتین 279و 278المنصوص علیها في المادتین 

الأخیرتین من الأجرة المستحقة قبل الحكم بإشهار الإفلاس أو بالتسویة القضائیة وعن السنة 

  .الجاریة مقابل كل ما یخص تنفیذ الإجارة

بعد استیفاء كل الإیجارات المستحقة أن یطالب بسداد وفي حالة عدم الفسخ فلیس للمؤجر    

الإیجارات الجاریة والمستقبلة مادامت التأمینات التي كانت معطاة له لا تزال قائمة أو تلك التي 

إذا "من ق ت بأنه 297،وأضافت المادة "أعطیت له منذ التوقف عن الدفع قد اعتبرت كافیة 

المؤجرة ،ونقلت منها ،جاز للمؤجر ممارسة امتیازه حسبما بیعت المنقولات المؤثثة بها الأماكن

هو مقرر لحالة الفسخ طبقا للمادة السابقة ،وتكون له فضلا عن ذلك أجرة السنة التي تستحق 

اعتبارا من العام الصادر فیه الحكم بإشهار الإفلاس أو بالتسویة القضائیة ،وذلك سواء كان 

  2".للإجارة تاریخ ثابت أم لم یكن

ویجوز لوكیل التفلیسة الاستمرار في الإجارة أو "من ق ت بأنه 298و أضافت المادة   

التنازل عنها بالنسبة عن الباقي من مدتها ،وذلك مع الحقوق المتعلقة بها ،على أن یلتزم المدین 

أو المتنازل إلیه بأن یحتفظ في العقار بضمان كاف وأن ینفذ في الاستحقاقات أولا بأول كافة 

  ".لالتزامات القانونیة أو الاتفاقیة ،إلا أنه لا یجوز تغییر التخصیص المعین للأماكن المؤجرةا

  :حقوق الدائنین المرتهنین : ثالثا 

  :تتمثل حقوق الدائنین المرتهنین في 

المرتهن عقاریا له الحق في استیفاء دینه من قیمة العقار المرهون ،والعقار :مرتهن العقار -1

  .حلا لرهن رسمي أو رهن حیازيقد یكون م

من  القانون المدني بأنه عقد یكسب به الدائن حقا 882عرفته المادة : الرهن الرسمي-أ 

عینیا على عقار لوفاء دینه ،یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالین له في المرتبة في 

  .استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید كان
                                                          

  .من القانون التجاري الجزائري278،279انظر المواد 1
  .53سابق ، ص نادیة فوضیل ، مرجع 2
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من القانون المدني أنه لا یجوز أن ینعقد الرهن إلا على عقار ما لم 886المادة و أضافت 

  .یوجد نص یقضي بغیر ذلك

من القانون المدني بأنه عقد یلتزم به شخص ضمانا 948عرفته المادة :الرهن الحیازي - ب 

یرتب علیه لدین علیه أو على غیره أن یسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي یعینه المتعاقدان شیئا

للدائن حقا عینیا یخوله حق حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین وأن یتقدم الدائنین العادیین 

  .والدائنین التالین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید یكون

ن منقول أو كما أنه لا یكون محلا للرهن الحیازي إلا ما یمكن بیعه استقلالا بالمزاد العلني م   

  1.من القانون المدني949عقار طبقا للمادة 

و الدائن المرتهن عقاریا جعله المشرع في نفس مرتبة الدائن صاحب  الامتیاز الخاص على     

من ق ت ،كما أنه لا یوجد حسب القانون 305إلى 301العقار حسب ما ورد في المواد من 

العقاري على الرهن العقاري ولا العكس إلا أن المدني ما یشیر إلى تسبیق الامتیاز الخاص 

  .    2الأولویة تكون حسب أسبقیة تاریخ القید

  مرتهن المنقول-2

292لا یقید مرتهن المنقول ضمن جماعة الدائنین إلا على سبیل المراجعة حسب المادة     

منتدب وبعد لوكیل التفلیسة بإذن من القاضي ال"من ق ت أنه 293وأضافت المادة . من ق ت

  .تسدید الدین أن یسحب الضمان الصادر من المدین لصالح جماعة الدائنین

وإذا لم یسحب الضمان ،فعلى الدائن المنذر من طرف وكیل التفلیسة أن یقوم بالبیع في    

الأجل المحدد وعند عدمه جاز لوكیل التفلیسة أن یقوم عوضا عنه بالبیع بعد الإذن له بذلك 

  . نتدبمن القاضي الم

  .  یقدم امتیاز الدائن المرتهن على كل دائن آخر صاحب امتیاز أم لا   

إن كان ثمن البیع یفوق مبلغ الدین المضمون ،یحصل الفائض من طرف وكیل التفلیسة    

  3".وفي حالة العكس یخصص الفائض للدائن بصفته دائنا عادیا

                                                          
  .من القانون المدني الجزائري948،949انظر المواد 1

78ص مرجع سابق ،وفاء شیعاوي ،  2

  .من القانون التجاري الجزائري292،293انظر المواد 3
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  :انحلال التفلیسة و التسویة القضائیة:المبحث الثاني

إن الحكم القاضي بافتتاح الإجراءات یقضي إما بالإفلاس والذي یهدف إلى تصفیة أموال     

المدین بصفة جماعیة وبیعها بالمزاد العلني بعد جردها وتوزیع الثمن الناتج منها على الدائنین 

د كل بنسبة دینه ،والإفلاس على هذا النحو هو جزاء یوقع على المدین لعدم الوفاء بدیونه عن

حلول أجل استحقاقها ،وقد یقضي الحكم بالتسویة القضائیة والتي هي إجراء وقائي سابق عن 

  .الإفلاس یمكن المدین من الاستمرار في نشاطه

  التسویة القضائیة: المطلب الأول 

إن التسویة القضائیة تتمیز عن الإفلاس بفكرة الصلح فهذا الأخیر غیر مقبول في    

من یرى بإمكانیة عقد صلح في حالة الحكم بشهر الإفلاس بشرط ،غیر أن هناك1الإفلاس

  .2انتفاء الإفلاس بالتدلیس وتوافر حسن النیة

فالتسویة القضائیة تهدف إلى تمكین المدین من الحصول على صلح مع الدائنین و بالتالي     

حول التسویة فهو الإجراء الذي تنتهي به التسویة القضائیة ،غیر أنه في بعض الحالات قد تت

  .القضائیة إلى إفلاس

  حالصل: الفرع الأول 

هو اتفاق بین المدین ودائنیه یتعهد بمقتضاه المدین بتسدید دیونه إما بصفة كلیة أو جزئیة     

،والصلح یعتبر حلا مناسبا سواء للمدین فورا أو بعد منحه آجالا وبناءا علیه تقفل الإجراءات

إذا ما منحت له آجال أو تنازل الدائنون عن بعض دیونهم أن الذي لا یعلن إفلاسه ویمكنه 

یستعید نشاطه التجاري وبالتالي یمكنه تجاوز أزمته المالیة ،وبالنسبة للدائنین حیث یمكنهم 

الحصول على أموالهم مع التضحیة بشيء منها أو إعفاء المدین من دفعها في وقتها أي منحه 

روا لقسمة الأموال قسمة الغرماء أو عدم الحصول على أجلا طویلا للوفاء بها ،حتى لا یضط

  .أي منها عند إفلاس المدین

یقسم الصلح المبرم بین المدین ودائنیه إلى صلح ودي یتم دون تدخل القضاء وصلح     

،فالأول هو اتفاقیة خاصة مبرمة بین المدین وجمیع دائنیه من قضائي یتم تحت إشراف القضاء

ویجب الحصول على الرضى بالإجماع ،أما الصلح القضائي فهو اتفاق أجل تسدید الدیون ،
                                                          

.66سابق ، ص مرجعنادیة فوضیل ،  1

  .15ص،مرجع سابق وهاب ، حمزة 2
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مبرم بین المدین و دائنیه ویتم التصدیق علیه من طرف القضاء ویتعهد فیه المدین بأن یسدد 

    . 1دیونه كلیا أو جزئیا فورا أو بآجال

  .وعلیه سنتطرق إلى مختلف الإجراءات التي یمر بها الصلح القضائي    

  إبرام عقد الصلح:أولا 

من ق ت فإنه في حالة قبول المدین في تسویة قضائیة یقوم القاضي 317طبقا للمادة     

المنتدب باستدعاء الدائنین المقبولة دیونهم في أجل ثلاثة أیام التالیة لقفل كشف الدیون أو إن 

ستدعاء بإخطار كان ثمة نزاع ففي مدى ثلاثة أیام من القرار الصادر من المحكمة ،ویتم الا

ینشر في الصحف المختصة بالإعلانات القانونیة أو ترسل إلیهم بصفة شخصیة من طرف 

  . الوكیل المتصرف القضائي

ویجب أن یشیر الاستدعاء إلى أن الجمعیة تهدف إلى إبرام الصلح بین المدین ودائنیه إذا    

  .قیام حالة الاتحادكان هناك اقتراح بالصلح ،فإذا لم یوجد تقوم الجمعیة بإثبات 

وترفق بالاستدعاء خلاصة موجزة لتقریر الوكیل المتصرف القضائي بشأن الصلح ونص    

  .مقترحات المدین ورأي المراقبین

وتنعقد الجمعیة برئاسة القاضي المنتدب في المكان والیوم والساعة المحددین من طرفه    

ئنین فیحضرون شخصیا أو بمندوبین ویجب أن یحضر هذه الجمعیة المدین شخصیا ،أما الدا

  2.  عنهم وهذا بهدف إبرام عقد الصلح مع المدین

  التصویت على الصلح:ثانیا 

من ق ت أن الصلح لا 318یتم الصلح بالأغلبیة المزدوجة ،حیث أنه جاء في المادة       

یتم إلا باتفاق الأغلبیة العددیة للدائنین المقبولین نهائیا أو وقتیا على أن یمثلوا الثلثین لجملة 

دد مجموع الدیون إلا أن دیون الذین لم یشتركوا في التصویت  تخفض لحساب الأغلبیة في الع

  .أو في مقدار المبالغ ویمنع التصویت بالمراسلة

وتعني الأغلبیة المزدوجة الأغلبیة العددیة وأغلبیة الدیون ،فالأولى تعني أغلبیة الأصوات    

  . المطلقة أي النصف زائد واحد من مجموع الدائنین المقبولة دیونهم

                                                          

.320ص ،سابقمرجعراشد راشد ،  1

  .من القانون التجاري الجزائري317انظر المادة2



إجراءات الإفلاس و التسویة القضائیة                :            الفصل الثاني 

67

لى الصلح یملكون ثلثي مجموع أما أغلبیة الدیون فتقتضي أن یكون الدائنون الموافقون ع    

  . الدیون

وإذا قبلت شركة تتضمن شركاء "من ق ت في فقرتیها الثانیة والثالثة 318وأضافت المادة     

معتبرین متضامنین بلا تحدید عن دیون الشركة في التسویة القضائیة ،فیجوز للدائنین عدم 

  .قبول الصلح إلا لصالح أحد الشركاء أو أكثر

الحالة تبقى أموال الشركة تحت نظام الاتحاد وتخفض الأموال الخاصة التي وفي هذه    

للشركاء المقبولین للصلح ،ولا یجوز أن یتضمن الصلح الالتزام بدفع حصة إلا من قیم أجنبیة 

  1".عن أموال الشركة ، ویعفى الشریك الذي حصل على صلح خاص من أیة مسؤولیة 

دیین فقط ،أما الدائنون الذین لهم امتیازات أو رهون فهم والصلح یحصل مع الدائنین العا   

معفیین من الصلح لأنهم سیستوفون أموالهم عن طریق التأمینات العینیة التي منحت لهم ،إلا 

أنه بإمكان الدائن صاحب التأمین العیني الدخول في الصلح والتصویت علیه ویسقط التأمین 

،فبمجرد تصویته یفقد تأمینه 2اویة مع الدائنین العادیینویعتبر دینا عادیا یجعله في مرتبة متس

بقوة القانون وهذا شریطة أن یتم التصدیق على الصلح ،لأنه إذا لم یتم التصدیق على الصلح 

  .  تتم حالة الاتحاد وتصبح التسویة إفلاسا

  نتائج التصویت: ثالثا 

  رفض الصلح من طرف الأغلبیتین-1

وهنا لا یتم الصلح وتقوم حالة الاتحاد بقوة القانون ولا یجوز عرض صلح من جدید على 

  . الدائنین

  قبول الصلح من إحدى الأغلبیتین ورفضه من الأخرى-2

أیام ثم تنعقد الجمعیة الثانیة للمناقشة 08فإذا توافرت أغلبیة واحدة یتم تأجیل المداولة لمدة    

وفي هذه الحالة لا یلزم بحضور الجمعیة الثانیة من حضر الجمعیة في أمر الصلح من جدید 

الأولى من الدائنین ومن كانوا ممثلین فیها وكانوا قد وقعوا محضرها ،وتبقى نهائیة القرارات التي 

اتخذوها وكذلك ما أعطوا من الموافقات نهائیة ومكتسبة ما لم یحضروا لتعدیلها في الاجتماع 

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري318انظر المادة 1

.147ص، أحمد محرز ،مرجع سابق  2
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من 320ین قد عدل اقتراحاته خلال المهلة وهذا طبقا لما جاء في المادة الأخیر أو یكون المد

  .ق ت

  قبول الصلح من الأغلبیتین-3

یتم الصلح بقبول الأغلبیتین لیتم التوقیع علیه في نفس الجلسة تحت طائلة البطلان طبقا    

من   ق ت ویمكن أن یتم التوقیع بالإمضاء  على محضر الصلح أو أوراق 320للمادة 

  1.الفقرة الثانیة من ق ت  321التصویت المرفقة به طبقا للمادة 

  مضمون عقد الصلح:رابعا

الصلح هو اتفاق بین الدائنین والمدین فهو یخضع لاتفاق الطرفین طبقا لقاعدة العقد شریعة    

  المتعاقدین ، فیجوز أن یقترح المدین كفالة لضمان دینه ،وعادة ما یتضمن عقد 

  .الصلح إما تخفیض الدیون أو تأجیل الوفاء بها أو التنازل عن الأصول

  الصلح مع تخفیض الدیون  -1

ي هذه الحالة یستلم الدائنون النسبة المتفق علیها مع المدین ،أما الباقي فیصبح إلتزاما ف   

طبیعیا على عاتقه،ویمكن للدائنین أن یشترطوا أن یتم الوفاء عند حصول المدین على الأموال 

  .من ق ت334طبقا للمادة 

  الصلح مع تقسیط دفع الدیون-2

دائنیه بوفاء كل دیونه بشرط أن یمنحوه أجلا على أن یكون وفي هذه الحالة فإن المدین یعد    

  2. من ق ت333الوفاء على أقساط حسبما نصت علیه المادة 

  الصلح عن طریق التخلي عن المال-3

و بموجب هذا الإتفاق یتنازل المدین للدائنین عن كل أو بعض أصوله مقابل أن یتنازلوا هم    

ذه الأملاك طبقا للشروط القانونیة الخاصة ببیع العقارات أو عن دیونهم وهنا یمكن أن تباع ه

المنقولات ،وإذا ما بیعت فإن ملكیتها تنتقل إلى المشتري من المدین نفسه لا من الدائنین ،وإذا 

كانت حصیلة البیع أكثر من دیون الدائنین فإن المدین یسترجع الفائض ،كما أنه لا یجوز 

هذا الصلح ولكن یجوز أن یقترح هذا الصلح من طرف الدائنین للمدین أن یطلب الاستفادة من 

  .من ق ت347طبقا للمادة 
                                                          

  .من القانون التجاري الجزائري230،321انظر المواد 1
  .من القانون التجاري الجزائري333،334انظر المواد 2



إجراءات الإفلاس و التسویة القضائیة                :            الفصل الثاني 

69

وهذا الصلح لا یزیل غل ید المدین عن التصرف بأمواله التي لم یشملها  التخلي وتسري    

علیها أحكام الإتحاد ،كما أنه ینتج نفس آثار الصلح البسیط ویجوز إبطاله أو فسخه مثل 

  .من ق ت348الصلح البسیط طبقا لما قضت به المادة 

  المعارضة في الصلح و المصادقة علیه   :خامسا

یجب أولا الإشارة إلى أنه في الصلح أقلیة الدائنین یجب أن یلتزموا برأي الأغلبیة ولكن     

یجب أن یتم الصلح في إطار المصلحة العامة أي یجب ألا یتجاوزها ویجب أن یتم في إطار 

المساواة بین الدائنین ،فلا یمكن للدائن أن یشترط أن یصبح شریكا للمدین في تجارته أو أن 

  .ط على المدین أن یسدد لكل دائن حسب نسبة معینةیشتر 

  المعارضة في الصلح-1
من ق ت فإن كل الدائنین الذین كان لهم حق المشاركة في الصلح أو 323وفقا للمادة      

الذین حصل إقرار بحقوقهم منذ إبرامه لهم حق المعارضة في الصلح ،ویتم ذلك بعریضة مسببة 

  .لمتصرف القضائي خلال ثمانیة أیام التالیة للصلح ،وإلا كانت باطلةومبلغة للمدین والوكیل ا

5000وإذا ثبت أن المعارضة كانت تعسفیة یحكم على المعارض بغرامة مدنیة لا تتجاوز     

  .دینار

و تجدر الإشارة كذلك أن هذه المعارضة تقدم من طرف الدائنین فقط ولیس من طرف    

  .القضائيالمدین أو الوكیل المتصرف 

وعندما ترفع المعارضة فإن كان الحكم فیها متوقفا على الفصل في مسائل تخرج بسبب    

نوعها عن اختصاص المحكمة التي قضت بالتسویة القضائیة،فتوقف هذه المحكمة الحكم في 

المعارضة إلى حین الفصل في تلك المسائل ،وتحدد میعادا قصیرا یلتزم الدائن المعارض بأن 

324لاله الموضوع إلى القضاء المختص وأن یثبت متابعته للطلب، وهذا طبقا للمادة یرفع خ

  1.من ق ت

  

  

  

                                                          
  .الجزائريمن القانون التجاري 323،324انظر المواد 1
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  المصادقة على الصلح-2

یجب عرض الصلح على المحكمة للمصادقة علیه بحكم ،ویكون طلب المصادقة بموجب    

عریضة مقدمة ممن یهمه التعجیل سواء المدین أو الدائنین أو الوكیل المتصرف القضائي ،ویتم 

من ق 323الفصل بعد انتهاء آجال الثمانیة أیام المحددة للمعارضة في الصلح حسب المادة 

دعوى المصادقة على الصلح من طرف المدین مثلا ورفعت المعارضات ت ،وفي حالة رفع

خلال مدة الثمانیة أیام المذكورة فإن المحكمة تقضي بحكم واحد إما بقبول المعارضة ورفض 

من 325التصدیق على الصلح ،أو برفض المعارضة وقبول التصدیق على الصلح وفقا للمادة 

  . ق ت

وضوع التصدیق على الصلح یجب على القاضي المنتدب أن وقبل أن تفصل المحكمة في م   

من ق ت ،ولكن لا 326یقدم تقریره حول ممیزات التسویة القضائیة وقبول الصلح طبقا للمادة 

  .یجوز للمحكمة تعدیل الإتفاق الذي تم بین المدین والدائنین 

ترفض المحكمة التصدیق على الصلح في حالة "من ق ت على أنه 327ونصت المادة    

عدم مراعاة القواعد المفروضة فیما تقدم أو قیام أسباب ترجع إما للمصلحة العامة أو لمصلحة 

  1"الدائنین تكون بحكم طبیعتها حائلا دون الصلح

  حكـم المصادقة على الصلـح:سادسا

تكون " من ق ت بأنه 227یر مشمول بالنفاذ المعجل حیث نصت المادة إن هذا الحكم غ    

جمیع الأحكام والأوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب معجلة التنفیذ رغم المعارضة أو الاستئناف 

  ".وذلك باستثناء الحكم الذي یقضي بالمصادقة على الصلح

إلى ثلاثة مندوبین لتنفیذ و یجوز أن یعین في حكم المصادقة على الصلح مندوب واحد    

  .من ق ت328الصلح مع تحدید مهمتهم ،وهذا طبقا للمادة 

تبعا للقواعد 2من ق ت بوجوب نشر أحكام التصدیق على الصلح 329وقضت المادة     

من ق ت ،وبالتالي یتم نشر أحكام التصدیق على الصلح مثل الأحكام 228المحددة في المادة 

قضائیة أو بشهر الإفلاس ،حیث تسجل في السجل التجاري ویجب إعلانها الصادرة بالتسویة ال

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري325،326،327انظر المواد 1
  .من القانون التجاري الجزائري328،329انظر المواد 2
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لمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات المحكمة وأن ینشر ملخصها في النشرة الرسمیة للإعلانات 

  . القانونیة للمكان الذي یقع فیه مقر المحكمة

  الآثار المترتبة على الصلح:سابعا

افقین علیه إلى الدائنین المعترضین علیه لأنه تكفي تتجاوز آثار الصلح الدائنین المو     

  .الأغلبیتان لعقده ولیس الإجماع

التصدیق على الصلح یجعله ملزما لكافة الدائنین "من ق ت على أن 330وقد نصت المادة    

  .سواء كانت قد حققت دیونهم أم لا

والمرتهنین عقاریا الذین لم غیر أنه لا یمكن الاحتجاج بالصلح قبل الدائنین ذوي الامتیاز     

یتنازلوا عن تأمینهم ولا قبل الدائنین العادیین الذین نشأ حقهم أثناء مدة التسویة القضائیة أو 

  ".  الإفلاس

من ق ت فإن مهام الوكیل المتصرف القضائي تتوقف بمجرد أن 332وطبقا للمادة      

یصبح حكم التصدیق مكتسبا قوة الشيء المقضي فیه ،ویسترجع المدین حریة الإدارة والتصرف 

في أمواله ،وإذا اقتضى الحال أن یقدم الوكیل المتصرف القضائي حسابا أجري هذا بحضور 

ذا لم یسحب المدین أوراقه وسنداته التي سلمها للوكیل المتصرف القضائي القاضي المنتدب ،وإ 

بقي هذا الأخیر مسؤولا عنها لمدة عام اعتبارا من تقدیم الحساب ،ویحرر بهذا كله محضر 

  . بمعرفة القاضي المنتدب والذي تتوقف مهامه عند ذلك

لسداد حصص المصالحة وهذا كما یترتب على الصلح بقاء الرهن العقاري لجماعة الدائنین    

  1. من ق ت335طبقا للمادة 

  إبطال الصلح وفسخه:ثامنا

  .قد یبطل عقد الصلح أو یفسخ   

  إبطال الصلح-1

من ق ت فإن الصلح یبطل إما للتدلیس الناتج عن 342و341وفقا لما جاء في المادتین 

إخفاء الأموال أو المبالغة في الدیون إذا اكتشف بعد التصدیق على الصلح  ،على أن هذا 

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري330،332،335انظر المواد 1
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الإبطال یبرئ الكفلاء بقوة القانون ماعدا الذین كانوا عالمین بالتدلیس عند الالتزام ،وإذا صدر 

  .لإدانة للإفلاس بالتدلیس فإن الصلح یبطل بقوة القانونحكم با

ویجوز للمحكمة لأن تتخذ التدابیر التحفظیة التي تراها ،ویوقف العمل بهذه التدابیر بمجرد 

1.صدور أمر أو حكم بالإعفاء من التهمة

فسخ الصلح- 2

م وفائه بالأقساط عند هو ناتج عن عدم تنفیذ المدین بنود عقد الصلح مع الدائنین مثلا عد    

حلول أجلها أو عدم وفائه بالنسبة المتفق علیها ،وعلیه یجوز لكل دائن أن یطلب التنفیذ العیني 

أو الفسخ ،ومتى قضت المحكمة بالفسخ انهار الصلح بالنسبة لكل الدائنین ولیس لطالب الفسخ 

تلقاء نفسها ،و لا یترتب فقط لأنه غیر قابل للتجزئة ،كما یجوز للمحكمة أن تقضي بالفسخ من 

على فسخ الصلح إبراء الكفلاء المتدخلین لضمان تنفیذه كلیا أو جزئیا ،وهذا وفقا لما جاء في 

  .من ق ت340المادة 

وترفع دعوى الفسخ والإبطال أمام المحكمة التي صادقت على الصلح ،ویصدر الحكم إما    

  .ق ت228نصوص علیها في المادة بالإبطال أو الفسخ ویتم نشره طبقا للإجراءات الم

أما الآثار الناتجة عن إبطال أو فسخ الصلح هو تحول التسویة القضائیة إلى إفلاس ،ویقوم     

343الوكیل المتصرف القضائي مجددا بإجراءات جرد الأموال وتحقیق الدیون طبقا للمادتین 

  .من ق ت  344و

على أنه لا یكون ثمة محل لتحقیق جدید للدیون السابق قبولها بغیر إخلال مع ذلك برفض    

  .أو تخفیض الدیون التي وفیت كلیا أو جزئیا

و فیما یخص التصرفات التي قام بها المدین بعد صدور حكم المصادقة على الصلح فقد     

أجراه المدین من أعمال بعد حكم لا یبطل ما"من ق ت بأنه 345جاء النص علیها في المادة 

التصدیق وقبل إبطال أو فسخ الصلح إلا ما جرى منه تدلیسا بحقوق الدائنین وطبقا لأحكام 

  2".القانون المدني103المادة 

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري341،342انظر المواد 1
  .ن التجاري الجزائريمن القانو 340،343،344،345انظر المواد 2
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كما تعود للدائنین السابقین على الصلح حقوقهم بأكملها في مواجهة المدین ،ویدرجون     

إن كانوا لم یقبضوا منها شیئا ،أو بالجزء الباقي منها ضمن جماعة الدائنین بدیونهم كاملة

  .من ق ت346،طبقا لما جاء في المادة 

  تحول التسویة القضائیة إلى تفلیسة: الفرع الثاني 

من ق ت فإن 338و 337إذا تحققت إحدى الحالات المنصوص علیها في المواد     

وذلك في جلسة علنیة تلقائیا أو بناء على المحكمة تقضي بتحویل التسویة القضائیة إلى إفلاس 

طلب من الوكیل المتصرف القضائي أو من الدائنین بناء على تقریر القاضي المنتدب وبعد 

السماع للمدین أو دعوته للحضور قانونا بموجب رسالة موصى علیها مع طلب العلم بالوصول 

تب آثار الإفلاس ویتبع الوكیل من ق ت،و اعتبارا من تاریخ الحكم تتر 336وهذا طبقا للمادة 

  . المتصرف القضائي الذي تعیینه المحكمة القواعد الخاصة بالإفلاس بالنسبة لباقي الاجراءات

  :وتتمثل هذه الحالات فیما یلي   

: القانون التجاريمن 337الحالات المنصوص علیها في المادة :أولا

  . إذا حكم على المدین بالإفلاس بالتدلیس-1

  .إذا أبطل الصلح-2

الفقرة الثانیة 226إذا ثبت أن المدین یوجد في إحدى الحالات المنصوص علیها في المادة -3

  .من ق ت أي أنه وجد في حالة من حالات الإفلاس الإجباري بعد إفادته من التسویة القضائیة

  : من ق ت338الحالات التي نصت علیها المادة :ثانیا 

  .لمدین الصلح أو لم یحصل علیهإذا لم یعرض ا-1

  .إذا انحل عقد الصلح-2

  .إذا حكم على المدین بالإفلاس بالتقصیر-3

إن كان المدین بقصد تأخیر إثبات توقفه عن الدفع قد أجرى مشتریات لإعادة البیع بأدنى -4

  .من سعر السوق أو استعمل بنفس القصد طرقا موجبة لخسائر شدیدة لیحصل على أموال

  .ذا تبین أن مصاریفه الخاصة ومصاریف تجارته مفرطةإ-5

  1.إذا كان قد استهلك مبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة-6

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري337،338انظر المواد 1
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إذا كان منذ التوقف عن الدفع أو في الخمسة عشر یوما السابقة له قد أجرى عملا مما - 7

من ق ت ،وذلك متى كانت المحاكم المختصة قد قضت بعدم 247و 246ذكر في المادتین 

  .الأخذ بها قبل جماعة الدائنین أو أقر الأطراف بهذا

غة الضخامة بالنسبة لوضعه عند إذا كان قد عقد لحساب الغیر تعهدات تبین أنها بال- 8

  .التعاقد وكان لم یقبض مقابلها شیئا

إذا كان قد ارتكب في استغلال تجارته أعمالا بسوء نیة أو بإهمال لا یغتفر أو جرت منه - 9

  .  مخالفات جسیمة لقواعد و أعراف التجارة

  اتحاد الدائنین: المطلب الثاني 

وقبولها من طرف القاضي لمتصرف القضائيبعد تحقیق الدیون من طرف الوكیل ا    

،بحیث لا یتأخر ذلك عن ثلاثة أشهر من تاریخ الحكم المنتدب وتوقیعه على كشف الدیون

،ثم تقدیم و بعد إخطار الدائنین بإیداع ذلك الكشفبإشهار الإفلاس أو بالتسویة القضائیة

لدیون لتفصل فیها المحكمة الدائنین اعتراضاتهم أو اعتراض المدین على ما جاء في كشف ا

،ففي مدى ثلاثة أیام بعد قفل كشف الدیون و في حالة وجود بناءا على تقریر القاضي المنتدب

ق ت،یقوم من287من المحكمة تطبیقا للمادة نزاع ففي مدى ثلاثة أیام من القرار الصادر 

القاضي المنتدب باستدعاء الدائنین الذین قبلت دیونهم وهذا بإخطارات تنشر في الصحف 

المختصة بالإعلانات القانونیة أو ترسل لهم من طرف الوكیل المتصرف القضائي طبقا للمادة 

  1.من ق ت314

ثم تحدد جلسة من طرف القاضي المنتدب یحضرها الدائنون الذین قبلت دیونهم بأنفسهم أو    

بمندوبین عنهم ،ویستدعى المدین لهذه الجلسة برسالة موصى علیها مع طلب علم بالوصول 

وهو ملزم بحضورها شخصیا ولا یجوز له أن یوكل أحدا عنه إلا لأسباب مناسبة مقبولة من 

  .نتدبطرف القاضي الم

ثم یعرض الوكیل المتصرف القضائي تقریره عن حالة التفلیسة ،والإجراءات التي تمت فیها    

  .والأعمال التي قام بها ،ویتم سماع المدین وإبداء ملاحظاته

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري287،314انظر المواد 1
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ثم یسلم الوكیل المتصرف القضائي تقریره المثبت لقیام حالة الاتحاد بعد توقیعه علیه    

حضرا بما حصل في الجمعیة وما قررته ثم تتم الإجراءات وفقا للقاضي المنتدب الذي یحرر م

  .وما بعدها من ق ت349للمادة 

  قیام حالة الاتحاد: الفرع الأول 

إذا لم یحصل الصلح مع المفلس لعدم تقدیمه مقترحات للصلح أو لعدم موافقة أغلبیة     

نون بقوة القانون في حالة الدائنین على الصلح أو لرفض المحكمة التصدیق علیه ،أصبح الدائ

الإتحاد ،ویترتب على الإتحاد استمرار أعمال التفلیسة بقصد الوصول إلى بیع أموال المفلس 

  .1وتوزیع الثمن الناتج منها على الدائنین

ویشمل الإتحاد جمیع الدائنین بمن فیهم أصحاب حقوق الرهن والتأمین والامتیاز الخاص    

  .2نین التي لا تضم أصحاب هذه الحقوقبذلك یختلف عن جماعة الدائ

" من ق ت بأنه 349فحالة الإتحاد هي الحل الذي تصل إلیه التفلیسة وتنص علیها المادة    

،وتهدف حالة الإتحاد "بمجرد إشهار الإفلاس أو تحول التسویة القضائیة یتكون اتحاد الدائنین 

تالي تنتهي إجراءات التفلیسة ،وبتشكل إلى تصفیة أموال المؤسسة وتوزیعها على الدائنین وبال

اتحاد الدائنین یقوم الوكیل المتصرف القضائي بتصفیة أصول المؤسسة التجاریة ،إلا إذا أذن 

القاضي بمواصلة النشاط التجاري ففي هذه الحالة لا تصفى الأموال مباشرة بل إلى حین 

  .الحصول على الأموال

لدى مدیني المدین ثم بیع المنقولات وبیع العقارات ثم تتم التصفیة بتحصیل الدیون والحقوق  و

  . الوفاء بالدیون

  تحصیل الدیون-أولا

یجوز للوكیل المتصرف القضائي أن یقوم بتحصیل حقوق المدین ومطالبة مدینیه بسداد    

350مبالغ دیونهم المستحقة ،ودون الرجوع إلى القاضي المنتدب أو المدین وهذا وفقا للمادة 

  3.  من ق ت

  

                                                          

.462ص ، مصطفى كمال طه ، مرجع سابق  1

.380ص،أسامة نائل المحیسن ، مرجع سابق 2

  .من القانون التجاري الجزائري349،350انظر المواد 3
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  بیع المنقولات:ثانیا 

القضائي القیام وحده ببیع من ق ت یجوز للوكیل المتصرف 350فطبقا لما ورد في المادة    

بضائع ومنقولات المدین ،وهذا عكس عملیة بیع البضائع المعرضة للتلف أو التي ستنخفض 

قیمتها أو التي یكلف حفظها ثمنا باهضا والتي یجب لبیعها أن یحصل الوكیل المتصرف 

ن ق م269من ق ت ،كما أن المادة 268القضائي على إذن القاضي المنتدب ،طبقا للمادة 

ت قضت بأنه للقاضي المنتدب أن یأذن للوكیل المتصرف القضائي بمباشرة بیع باقي الأموال 

المنقولة أو البضائع ،وعلیه فإنه عند قیام حالة الإتحاد لا یلزم الوكیل المتصرف القضائي بأخذ 

  . رأي القاضي المنتدب

یل المتصرف القضائي أن أنه للمحكمة بناء على طلب من أحد دائني المدین أو الوككما   

تأذن لهذا الأخیر بالتعاقد جزافا حول كل الأصول المنقولة أو العقاریة أو بعضها وبیعها ،وهذا 

  1.من ق ت352وفقا للمادة 

  بیع العقارات:ثالثا 

من ق ت بأنه إذا لم ترفع أیة مطالبة ببیع جبري للعقارات 351جاء النص علیه في المادة     

قبل حكم شهر الإفلاس ،یقبل من الوكیل المتصرف القضائي وحده بإذن من القاضي المنتدب 

ملاحقة البیع ،على أن یقوم بذلك خلال ثلاثة أشهر،إلا أنه للدائنین المرتهنین عقاریا أو الذین 

یملكون امتیازا مهلة شهرین اعتبارا من تبلیغهم بالحكم بشهر الإفلاس أن یقوموا بالبیع الجبري 

العقاریة،وإذا لم یفعلوا خلال تلك الفترة مباشرة للعقارات التي قیدت علیها امتیازاتهم أو رهونهم

ا للأوضاع یتعین على الوكیل المتصرف القضائي القیام بالبیع في مهلة شهر ،ویتم البیع طبق

  2.المنصوص علیها في مادة الحجز العقاري

  الوفاء بالدیون  :رابعا 

إن الأموال التي یتحصل علیها الوكیل المتصرف القضائي من مواصلة النشاط التجاري أو     

بیع المنقولات والعقارات توضع لدى الخزینة العامة ،وللقاضي المنتدب أن یختار بین تحصیل 

الأموال وتوزیعها دفعة واحدة أو توزیعها عند كل تحصیل ،ویبدأ توزیع مبلغ الأصول بعد طرح 

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري350،352المواد انظر 1
  .من القانون التجاري الجزائري351انظر الماذة 2
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ت ومصاریف التفلیسة من تبلیغات ومصاریف النشر و الإعانات الممنوحة للمدین نفقا

  .وأسرته،وكذا دیون الدائنین الممتازین ،ویقسم الباقي بین الدائنین العادیین قسمة الغرماء

ویحتفظ بالحصة المطابقة للدیون التي لم یتم البت فیها نهائیا وخاصة أجور مدیري الشركة 

  1.وضعیتهمطالما لم یفصل في

  انحلال الإتحاد: الفرع الثاني 

من ق ت أنه بعد إقفال الإجراءات یحل إتحاد الدائنین بحكم القانون 354قضت المادة     

،وهنا تنتهي مهمة القاضي المنتدب والوكیل ویسترجع الدائنون شخصیا ممارسة أعمالهم

مدین رفع كل الدعاوى التي یراها ،وینتهي غل الید بحیث یمكن للالمتصرف القضائي والمراقبین

،كما یستعید الدائنون حقهم في اتخاذ الإجراءات الفردیة مناسبة وإجراء العقود دون شرط أو قید

ضد المدین لاستیفاء ما بقي من دیونهم بغیر وفاء ،ویمكنهم الحصول بأمر من رئیس المحكمة 

  . على سندات تنفیذیة إذا حققت وقبلت دیونهم

على الدائنین الذین كانت تتألف منهم حالة الإتحاد طلب شهر إفلاس المدین من ویمنع      

،على أنه یجوز للدائنین الجدد الذین نشأت دیونهم "لا إفلاس على إفلاس "جدید عملا بقاعدة

بعد انتهاء حالة الاتحاد طلب شهر إفلاس المدین ،وحینئذ یجوز للدائنین القدامى التقدم في 

،وإذا ظهرت بعد انتهاء حالة الاتحاد أموال ة بالقدر الباقي لهم من التفلیسة الأولىالتفلیسة الثانی

للمفلس مما كان یجب تصفیته وتوزیعه على الدائنین ،أعیدت التفلیسة من جدید لبیع هذه 

الأموال وتوزیع ثمنها علیهم ،لأنه إذا جاز لكل دائن الحجز على هذه الأموال لاختلت قاعدة 

تي یجب أن تسود بین الدائنین  ،وإذا كان المفلس قد تصرف في أحد هذه الأموال المساواة ال

     .2فإن هذا التصرف لا یحتج به في مواجهة جماعة الدائنین

وبعد انتهاء حالة الإتحاد فإن التفلیسة یتم إقفالها إقفالا مؤقتا لعدم كفایة الأموال أو إقفالا    

  .یعانهائیا لانقضاء الدیون وسدادها جم

  

  

  
                                                          

  .من القانون التجاري الجزائري353انظر المادة 1

.467ص ، مصطفى كمال طه ، مرجع سابق  2
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  :إقفال التفلیسة لعدم كفایة الأصول: أولا 

من ق ت فإنه إذا توقف سیر عملیات التفلیسة لعدم كفایة الأصول یجوز 355وفقا للمادة     

للمحكمة بناءا على تقریر من القاضي المنتدب أن تقضي بإقفال هذه العملیات ،ویجوز لكل ذي 

  .للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسهامصلحة طلب قفل التفلیسة كما یجوز 

،حیث وقفل التفلیسة لا یعد حلا نهائیا لها بل هو مجرد وقف لإجراءاتها لغایة ظهور أموال   

أن الوكیل المتصرف القضائي یبقى مترقبا لحالة المدین ،فإذا آلت له أموال جدیدة فإنه یطلب 

مدین أو لكل ذي مصلحة غیره أن یطلب ،كما أنه یمكن للمن المحكمة فتح التفلیسة من جدید

من المحكمة العدول عن حكمها الذي أصدرته مع تقدیم دلیل على وجود أموال كافیة لمواجهة 

نفقات العملیات ،أو إیداع مبلغ یكفي لمواجهتها بین یدي الوكیل المتصرف القضائي ،وفقا لما 

  .من ق ت356جاء في المادة 

تفلیسة بقاء ید المدین مغلولة عن التصرف في أمواله الحاضرة كما أنه من آثار إقفال ال    

والمستقبلة ،إضافة إلى أنه لا یحتج على جماعة الدائنین بالدیون الجدیدة التي تحملها المدین 

بعد إقفال التفلیسة ،فإذا أعید افتتاح التفلیسة استوفى الدائنون القدامى حقوقهم قبل الدائنین 

  1.  الجدد

فإن للدائنین إقامة الدعاوى واتخاذ الإجراءات من ق ت355قرة الثانیة من المادة وحسب الف   

بصورة انفرادیة ،وهنا یرى جانب من الفقه أن الدائن یلزم بأداء ما تحصل علیه إلى الوكیل 

  .المتصرف القضائي لتستفید منه جماعة الدائنین

ت التي یكون الدائنون قد سلموها له ویبقى الوكیل المتصرف القضائي مسؤولا عن السندا      

  .لمدة عام اعتبارا من تاریخ الحكم بإقفال التفلیسة

وبثبوت وجود المال الكافي للقیام بنفقات التفلیسة أو بإیداع مبلغ كاف لدى الوكیل     

المتصرف القضائي یمكن الحكم بإعادة افتتاح إجراءات التفلیسة ،لتتم مواصلة الإجراءات من 

  2. اء اتخذ فیهاآخر إجر 

  

  
                                                          

  .من القانون التجاري الجزائري355،356انظر المواد 1
  .127وفاء شیعاوي ، مرجع سابق ، ص 2
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  :إقفال التفلیسة لانقضاء الدیون: ثانیا 

من ق ت یمكن للمحكمة أن تقضي بإقفال الإجراءات عند عدم وجود 357طبقا للمادة     

دیون مستحقة أو عندما یكون للوكیل المتصرف القضائي المال الكافي ،كما أنه لا یجوز 

اء على تقریر من القاضي المنتدب یثبت تحقق إصدار الحكم بالإقفال لانقضاء الدیون إلا بن

أحد الشرطین السابقین،و هذا الحكم یضع حدا نهائیا للإجراءات بإعادة كافة حقوق المدین إلیه 

،فیرفع عنه غل الید ویعود لممارسة وإعفائه من كل إسقاطات الحق التي كانت قد لحقت به

على هذا الحكم رفع الید عن رهن جماعة تجارته ،كما یرد اعتباره،بالإضافة إلى ذلك یترتب 

  1.الدائنین

  رد الاعتبار التجاري: المطلب الثالث 

المدین المقبول في تسویة قضائیة أو المفلس بعد صدور حكم بقفل الإجراءات لانقضاء إن    

الدیون یرفع عنه غل الید ویمكنه مجددا القیام بتجارته وتعاد له كل أمواله إن بقي منها شيء 

بعد توزیع الدیون على الدائنین ، غیر أن من آثار الإفلاس هو حرمان المفلس من بعض 

  .الحقوق التي لا تعاد له إلا بعد رد اعتباره

من ق ت أن المدین الذي أشهر إفلاسه یتعرض للمحظورات وسقوط 243وقد نصت المادة    

  .حتى رد الاعتبارالحق المنصوص علیها في القانون ،وتستمر هذه المحظورات قائمة

من ق ت فتنص أن المدین الذي أشهر إفلاسه أو قبل في تسویة قضائیة 358أما المادة    

  2.یستفید من رد الاعتبار بقوة القانون إذا وفى بكل دیونه من أصل ومصاریف

  أنواعه: الفرع الأول

  عتبار قضائي من ق ت ،و رد ا358وینقسم رد الاعتبار إلى قانوني نصت علیه المادة     

  .من نفس القانون359جوازي نصت علیه المادة 

  رد الاعتبار القانوني: أولا 

و یعرف على أنه استعادة المفلس للحقوق التي سقطت عنه بالإفلاس بحكم القانون دون    

  .3حاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك متى توافرت الشروط التي نص علیها المشرع

                                                          
  .128وفاء شیعاوي ، المرجع السابق ، ص 1
  .من القانون التجاري الجزائري243،358انظر المواد 2

.389ص، أسامة نائل المحیسن ، مرجع سابق  3
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وعلیه فإذا أقفلت الإجراءات بموجب حكم وأخذ كل دائن حقه فإن المدین یرد اعتباره بقوة    

فقرة أولى من ق ت ،كما یرد الاعتبار بقوة القانون للشریك المتضامن 358القانون طبقا للمادة 

  .في الشركة التي أشهر إفلاسها أو قبلت في تسویة قضائیة إذا أوفى بدیونها كلها

  رد الاعتبار القضائي:ثانیا 

في هذه الحالة رد اعتبار المدین یكون من طرف المحكمة ،ولها كامل السلطة التقدیریة     

  .من ق ت التي أجازت للمحكمة رد اعتبار المدین إذا ثبتت استقامته359طبقا للمادة 

  :من ق ت على حالتین لرد الاعتبار القضائي359وقد نصت المادة 

صل على صلح وسدد الحصص الموعود بها كاملة ،ویطبق هذا الحكم على المدین الذي ح-1

  .الشریك المتضامن الذي حصل من الدائنین على صلح منفرد

  .إذا أثبت المدین إبراء الدائنین له من كامل الدیون وموافقتهم الإجماعیة على رد اعتباره-2

المهنیة للمدین من حیث مدى وعلیه فإن المحكمة تأخذ بعین الاعتبار الحیاة الخاصة و    

  1.استقامته و تصرفاته وجهوده المبذولة لرد أموال الدائنین

لا یقبل رد الاعتبار وفقا لأحكام هذا الباب "من ق ت نصت على أنه 366غیر أن المادة    

للأشخاص المحكوم علیهم في جنایة أو جنحة مادام من آثار الإدانة منعهم من ممارسة تجارة 

  2".أو حرفة أو صناعة

  إجراءاته :الفرع الثاني 

  :من ق ت حسب المراحل التالیة365إلى   360نصت على هذه الإجراءات المواد من     

على المدین أو ورثته في حالة وفاته التقدم بعریضة یطلب فیها رد اعتباره یودعها لدى :أولا 

كتابة ضبط المحكمة التي تم فیها شهر إفلاسه أو قبوله في تسویة قضائیة مصحوبا بملف 

  .یحتوي على وثائق تثبت أنه وفى كل دیونه المترتبة علیه اتجاه الدائنین

هذه العریضة في نشرة الإعلانات القانونیة أو أیة صحیفة یقوم كاتب الضبط بنشر:ثانیا 

  .معتمدة لذلك

                                                          
  .من القانون التجاري الجزائري 359انظر المادة 1
  .366المصدر نفسه ، المادة 2
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یحق لكل دائن خلال شهر واحد من نشر عریضة المدین أن یقدم مذكرة لدى المحكمة :ثالثا 

یعارض فیها طلب المدین إذا أثبت أنه لم یستوفي دینه ویودع مذكرته لدى كتابة ضبط 

  .المحكمة

یقوم رئیس المحكمة بتقدیم الملف لوكیل الجمهوریة لدى محكمة موطن المدعي ویطلب : رابعا 

بها ،وذلك خلال شهر واحد من استلامه المصرحمنه إجراء تحقیق للتأكد من صحة الوقائع 

  .الملف

وبعد إتمام التحقیق وانتهاء مدة شهر التي منحت له ،یحرر وكیل الجمهوریة تقریرا :خامسا

  .تي توصل إلیها ویرسله إلى المحكمة المعنیةبالنتیجة ال

ثم تفصل المحكمة في الطلب وفي طلب المعارضة الذي قدم من طرف الدائنین إن :سادسا 

  .وجد بموجب حكم واحد إما بالقبول أو بالرفض

  .وفي حالة الرفض لا یجوز للمدین إعادة الطلب إلا بعد فوات عام

إنه یسجل في سجل المحكمة التي أصدرته ومحكمة أما في حالة قبول هذا الطلب ف      

  1. موطن الطالب

آثاره : الفرع الثالث 

  :یترتب على رد الاعتبار التجاري ما یلي   

.عودة التاجر لممارسة نشاطه واعتبار الحكم بإفلاسه كأن لم یكن:أولا 

.تخلص المدین من المحظورات وسقوط الحقوق التي خضع لها سابقا:ثانیا

یبقى حق الدائنین في المطالبة باستیفاء باقي دیونهم قائما حتى بعد موافقتهم على رد :ثالثا 

2.الاعتبار القضائي

                                                          
  .الجزائريمن القانون التجاري 365الى 360انظر المواد 1
  .103لیاس بروك ، مرجع سابق ، ص 2
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:ملخص الفصل الثاني 

من خلال ما تقدم یمكن القول انه ، أول اجراء یتم في ایطار السیر في إجراءات التفلیسة هو 

من خلال قفل الدفاتر الحسابیة للمدین من طرف الوكیل ، و ذلك حصر أموال المدین 

ثم وضع الاختام على كل أموال و أصول التاجر المتوقف عن الدفع  و ، المتصرف القضائي 

سرته و الأشیاء المعرضة للتلف او أیمكن ان یستثنى من وضع الاختام لوازم المدین و 

تي یتم فیها تحریر قائمة الجرد و إیداع ثم  تأتي عملیة جرد الأموال و ال، نخفاض قیمتها لإ

نسخة منها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة ، و بعد انتهاء عملیة الجرد یقوم دائني التاجر 

، المتوقف عن الدفع بالتصریح بدیونهم و تقدیم الوثائق المثبتة لذلك للوكیل المتصرف القضائي 

عدها یتم الفصل في قبول الدیون من عدمه من الذي یقوم بالتحقیق فیها بمساعدة المراقبین و ب

لیتم بعدها عقد جلسة بین المدین و الدائنین الذین قبلت دیونهم و ، قبل القاضي المنتدب 

كما ، القاضي المنتدب ، حیث یقوم هذا الأخیر بعرض تقریر عن الإجراءات التي تم القیام بها 

صلح للمصادقة علیها من قبل الدائنین ، ففي یقوم التاجر المتوقف عن الدفع بتقدیم مقترحات لل

حق كل في حالة قبول اغلبیة الدائنین لمقترحات الصلح ینعقد هذا الأخیر و یصبح نافذ 

متیاز و المرتهنین عقاریا و الدائنین وي الإذالدائنین بما فیهم المعارضین باستثناء الدائنین 

نه من الممكن ان تتحول إ، و للإشارة فالعادیین اللذین نشأ حقهم اثناء التسویة القضائیة

337،338ذا توافرت الحالات المنصوص علیها في المادتین إالتسویة القضائیة الى تفلیسة 

.من القانون التجاري الجزائري

تقوم حالة الاتحاد و تستمر إجراءات الصلحو في حالة عدم مصادقة الدائنین على مقترح 

و   المدین و توزیعها على الدائنین كل حسب درجة استحقاقه التفلیسة الى غایة تصفیة أموال

، و لعدم كفایة الأصول أما لانقضاء الدیون إقفال التفلیسة إبعد ذلك یحل اتحاد الدائنین و یتم 

لى ذلك یستعید الدائنین حقهم إعماله بنفسه بالإضافة أكما ینتهي غل ید المدین لیعود لمباشرة 

إذا أقفلت -ردیة ضد المدین لاستیفاء ما تبقى لهم من دیون في ذمته في اتخاذ الإجراءات الف

فلاس على إدون طلب شهر افلاسه مرة ثانیة امتثالا لقاعدة لا -التفلیسة لعدم كفایة الأصول 

.فلاس إ



إجراءات الإفلاس و التسویة القضائیة                :            الفصل الثاني 

83

و أینشأ في ذمة المدین المفلس الذي انقضت تفلیسته لانقضاء الدیون ةو بعد انقضاء التفلیس

یمكنه یة قضائیة حق یسمى بحق رد الاعتبار التجاري و الذي من خلاله المقبول في تسو 

بالإضافة للحقوق التي تم حرمانه و تسدید الدیون ، استرداد ما تبقى من أمواله بعد التصفیة 

.منها بسبب الإجراءات سالفة الذكر 
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:     خاتمة 

تم دراسة نظامي الإفلاس و التسویة القضائیة من خلال تعریفهم و من خلال بحثنا هذا     

بیان خصائص و شروط افتتاح إجراءاتهما بالإضافة لتنظیمهما و سیر اجراءاتهما ، حیث

:توصلنا للعدید من الاستنتاجات أهمها 

أن الإفلاس و التسویة القضائیة هما نظامین تجاریین ، أي أن قواعد الإفلاس و التسویة     

القضائیة تخاطب فئة معینة و هي فئة الأشخاص الذین یحملون صفة التاجر ، و تطبق علیهم 

هذه القواعد في حالة توقفهم عن آداء دیونهم ، و ذلك بهدف شهر افلاسهم أو قبولهم في تسویة 

.قضائیة 

كما نستنتج أن الهدف من هاذین النظامین هو دعم الاتمان الذي یعتبر أساس المعاملات      

التجاریة ، كما یهدف إخراج التجار المتحایلین من الحیاة التجاریة عن طریق شهر افلاسهم 

ین توقفوا عن دفع دیونهم لظروف قاهرة و دعم التجار حسني النیة و اللذ، و تصفیة اصولهم 

.لك عن طریق ما یسمى بالتسویة القضائیة و ذ

كما تم تسجیل بعض التحفظات و التوصیات لا سیما في بعض الجوانب التي نرى بانها قد    

ا صرامة قواعد الإفلاس لاسیما تلك هتكون نقائص في القواعد المنظمة لهاذین النظامین ، أهم

و السیاسیة و تصفیة اصوله تصفیة المتعلقة بتجرید التاجر المفلس من كافة حقوقه المدنیة

نهائیة دون ترك مجال لاعادة هیكلة مشروعه ، و بالتالي فان نظام الإفلاس یعتبر إعداما 

للحیاة التجاریة للتاجر و مشروعه الذي قد یكون في بعض الأحیان واعدا و ذو أهمیة عالیة 

نونیة قد أفرغت من محتواها و بالنسبة للاقتصاد الوطني، و هنا ممكن أن نقول أن القاعدة القا

.مقصدها الرئیسي و المتمثل في التقویم و إعادة التأهیل

كما نلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال معالجته للإفلاس و التسویة القضائیة قد بالغ في    

دمج احكام هاذین النظامین مع بعضهم البعض رغم نقاط الاختلاف العدیدة و الجوهریة 

كل منهما ، و علیه من المستحسن آثار هاذین النظامین لا سیما في إجراءات و الموجودة بین

.التسویة القضائیة قواعد أن یتم العمل على فصل قواعد الإفلاس عن 
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و إضافة لذلك نجد أن المشرع الجزائري قد أخضع كل من الأشخاص الطبیعیة و المعنویة      

لنفس القواعد و الحدیث هنا عن الشركات التجاریة ، فمن غیر المعقول أن یتم التعامل مع 

التجار نفس معاملة الشركات التجاریة و ذلك نظرا للعدید من الاختلافات بینهما و لا سیما 

ف في النشاط التجاري و مدى أهمیته بالنسبة للإقتصاد الوطني ، و علیه من الإختلا

.المستحسن أن تتم مراعاة هذه النقطة 

كما أن قیام المشرع الجزائري باستحداث محاكم تجاریة متخصصة یدل على النیة في فصل    

جاریة ستحداث هیئات قضائیة تالقضاء التجاري عن القضاء العادي ، و علیه یستحسن ا

تجاریة متخصصة تختص بالنظر في الطعون المرفوعة ضد أحكام المحاكم التجاریة 

.المتخصصة ، و ذلك حتى نكون بصدد فصل فعلي للقضاء التجاري عن القضاء العادي
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01: الملحق رقم 
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:قائمة المصادر و المراجع 

:المصادر : أولا 

:النصوص القانونیة -1

:القوانین -أ

  و المتضمن التقسیم القضائي ، جریدة 2022ماي 5المؤرخ في 07- 22القانون رقم -

  2022ماي 14المؤرخة في ، 32رسمیة عدد 

الإجراءات المدنیة و المتضمن قانون 2008فیفري 25المؤرخ في 09- 08القانون رقم -

  2008أفریل 23، المؤرخة في 21الإداریة ، الجریدة الرسمیة عدد 

:الأوامر- ب

المتضمن القانون التجاري المعدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59ـ 75الأمر رقم -

  1975دیسمبر 19المؤرخة في ، 101، جریدة رسمیة عدد والمتمم

المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي ، جریدة 1996ویلیة ج9مؤرخ في 96/23الامر رقم -

  1996جویلیة 10المؤرخة في ، 43رسمیة عدد 

یحدد القواعد التي تحكم الصناعة 1996جانفي 10المؤرخ في 01ـ 96الأمر رقم -

.التقلیدیة والحرف

معدل المتضمن قانون العقوبات ال1966جویلیة 08المؤرخ في 156ـ 66رقم الأمر -

  1966جوان 11المؤرخة في ، 49والمتمم الجریدة الرسمیة عدد 

:المراسیم-ج

المحدد لشروط و كیفیات 2023جانفي 14المؤرخ في 52-23المرسوم التنفیذي رقم -

15المؤرخة في ، 02اختیار مساعدي المحاكم التجاریة المتخصصة ، جریدة رسمیة عدد 

  2023جانفي 

یحدد كیفیات إعداد قائمة 1997نوفمبر 9المؤرخ في 417ـ 97رقم المرسوم التنفیذي-

  . الوكلاء المتصرفین القضائیین ویضبط تنظیم وظیفتهم و إدارة صندوق الضمان وعمله
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یحدد أتعاب الوكلاء 1997نوفمبر 9المؤرخ في 418ـ 97المرسوم التنفیذي رقم -

  . 1997نوفمبر 9المؤرخة في ، 74، جریدة رسمیة عدد المتصرفین القضائیین

:المراجع : ثانیا 

:لكتبا-1

محرز، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ،المؤسسة الفنیة للطباعة و النشر، أحمد -

  .1980الطبعة الثانیة ، الجزائر، 

یة  أحمد محمود خلیل ، أحكام الإفلاس التجاري والإعسار المدني ،دار المطبوعات الجامع-

.2004الاسكندریة ، 

أسامة نائل المحیسن ، الوجیز في الشركات التجاریة والإفلاس ، دار الثقافة للنشر والتوزیع  -

.2008الأردن ،

راشد راشد ، الأوراق التجاریة ، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري -

.2004، دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الرابعة 

عبد السید تناغو، أحكام الالتزام والإثبات الطبعة الأولى مكتبة الوفاء القانونیة للنشر، سمیر -

  .2009مصر، 

سیبیل جلول ، نظام الإفلاس وخصائصه ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،الطبعة الأولى ،-

2012.لبنان 

طلعت محمد دویدار ، الطعن في حكم الإفلاس ، دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الإسكندریة -

2003.

دیوان المطبوعات الجامعیة، 2عباس حلمي المنزلاوي، الإفلاس والتسویة القضائیة، ط-

  .1987الجزائر، 

ح الواقي عزیز العكیلي ، شرح القانون التجاري ،الجزء الثالث في أحكام الافلاس والصل-

، الطبعة الأولى، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر ) دراسة مقارنة(

  .2003والتوزیع ، عمان، 

علي البارودي ـ القانون التجاري ، الأوراق التجاریة ، الإفلاس ، العقود التجاریة ، عملیات -

  . 2001البنوك ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان 
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محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي ،مختار الصحاح ،مكتبة الهلال للنشر و التوزیع لبنان -

1988.  

الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري الطبعة الثانیة ، دیوان ، ـنادیة فوضیل -

  .2005،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة 

دون طبعة، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، ني دویدار، الطعن في حكم الإفلاس، ھا-

  .2006الإسكندریة، 

،الإسكندریةللنشرالجدیدةالجامعة، داروالإفلاسالتجاریةالأوراقمصطفى كمال طه ،-

1997.  

، الطبعة الاولىوفاء شیعاوي، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، -

  .2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،

نظام التسویة القضائیة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قانون التجارة ،وهاب حمزة -

.المصري، دار الخلدونیة للنشر

:المحاضرات -2

بة بروك ،الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري ،محاضرات القیت على طللیاس-

ماي 8السنة ثالثة لیسانس تخصص قانون خاص ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة 

  .2019/2020،قالمة ،السنة الجامعة ،1945

:الرسائل الجامعیة-3

دكتوراه ، تخصص شهادة الالفضیل، الإفلاس في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل سلیماني -

  .2016/2017تیزي وزو، ،سیاسیة، جامعة مولود معمري القانون، كلیة الحقوق والعلوم ال
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:ملخص 

مانئتمن بین المقومات التي تقوم علیها المعاملات التجاریة نجد الائتمان ، و المقصود بالإ    

هنا هو الثقة التي یجب أن تسود العلاقات التجاریة و التي من خلالها تتجسد فكرة منح آجال 

جدیدة للوفاء بالدیون ، و قد عمل المشرع الجزائري على دعم هذا المبدأ من خلال توفیر آلیات 

ل قانونیة  تهدف لحمایة حقوق الدائن في حالة توقف التاجر المدین عن الدفع ، و ذلك من خلا

.ما یسمى بالافلاس و التسویة القضائیة 

الإفلاس و التسویة القضائیة هما نظامین قانونیین تجاریین ، الهدف منهم هو حمایة حقوق   

عن الدفع ، و ذلك من خلال شهر إفلاسه و تصفیة المدین الدائنین في حالة توقف التاجر 

و ذلك أو قبوله في تسویة قضائیة ه ،أمواله و توزیعها على الدائنین كل حسب درجة استحقاق

.فلاس للإمن خلال عقد صلح بینه و بین دائنیه و تجنیبه الآثار القاسیة 

یباشرونبعاد التجار سیئي النیة اللذین إو أخیرا یمكن القول أن الغایة من نظام الإفلاس هو   

نظام التسویة القضائیة تصرفات احتیالیة و تدلیسیة تهربا من الوفاء بدیونهم ، أما الغایة من 

.فهي حمایة التجار حسني النیة 

summary :

     Among the elements on which commercial transactions are based, we find 
credit, and what is meant by credit here is the trust that must prevail in commercial 
relations and through which the idea of granting new deadlines for debt repayment 
is embodied, and the Algerian legislator has worked to support this principle by 
providing legal mechanisms aimed at To protect the rights of the creditor in the 
event that the debtor merchant stops paying, through what is called bankruptcy and 
judicial settlement.

    Bankruptcy and judicial settlement are two commercial legal systems, the aim of 
which is to protect the rights of creditors in the event that the merchant stops 
paying, by declaring his bankruptcy and liquidating his money and distributing it 
to creditors, each according to the degree of his entitlement, or accepting him in a 
judicial settlement, through a contract Reconciliation between him and his 
creditors and spare him the harsh effects of bankruptcy.

Finally, it can be said that the purpose of the bankruptcy system is to keep away 
ill-intentioned merchants who commit fraudulent and fraudulent actions to evade 
the fulfillment of their debts, while the purpose of the judicial settlement system is 
to protect bona fide merchants.


